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  الوصیة بالوقف دراسة تأصیلیة تطبیقیة

  د العیسىعبد العزیز بن سلیمان بن فھ

 ،الفقھ المقارن ، المعھد الأعلي للقضاء ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة قسم 

  .الریاض ، المملكة العربیة السعودیة 

  . asalesa@imamu.edu.sa: رید الإلكتروني بال

  :ملخص البحث 

تبرعات نفعا، وأعظمھا أثرا في سد احتیاجات الوصایا والأوقاف من أجل عقود ال 

المجتمعات، في جمیع القطاعات العلمیة والدعویة والصحیة والاجتماعیة، خاصّة إذا 

حسنت صیاغتھا عند عقدھا، وحسنت طریقة تنفیذھا، ومن أكثر العقود وقوعا في باب 

الوقف، یأخذ من الوصایا والأوقاف، ھي الوصیّة بالوقف، فھذا العقد جامع بین الوصیة و

  .أحكامھما

أن یعھ��د الم�رء بح�بس ش��يء م�ن أموال�ھ بع��د وفات�ھ، ف�لا یب��اع ولا       : والمقص�ود بھ�ا  

  . یورث، ویكون ریعھ في أبواب البر

وقد جاءت الأحكام الشرعیة في ضبط ھذا العقد، لیعظم نفعھ، ویكثر خیره، ولیسلم 

الورثة، مما یفضي  من وضعھ في غیر مواضعھ، التي قد یحصل بھا جور وھضم لبعض

إلى كثرة النزاع، وتعطیل العمل بالوصیة بالوقف، بل وحصول ضد مقصود الشرع، من 

  . الأجر للموصي، والنفع للمجتمع

ھ��ذا وق��د ج��اء البح��ث لیلق��ي الض��وء عل��ى ھ��ذا العن��وان لیب��ین الف��رق بین��ھ وب��ین م��ا   

وقف باعتب��ار یش��ابھھ م��ن أحك��ام الوص��ایا والأوق��اف، وك��ذلك یب��ین أحك��ام الوص��یة ب��ال        

المُوصَ��ى ل��ھ، وأحك��ام الوص��یة ب��الوقف باعتب��ار المُوصَ��ى ب��ھ، وی��ذكر تنبیھ��ات ونم��اذج      

  . مقترحة تعین على حسن صیاغة الوصیة بالوقف، وسھولة تنفیذھا، وحصول مقصودھا

   . العقار ، الورثة ، التركات ، الوقف ،الوصیة :  الكلمات المفتاحیة

mailto:asalesa@imamu.edu.sa
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The will of endowment is an applied study  
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Abstract: 

Wills and Endowments for Beneficial Donation 

Contracts, the greatest of which has the greatest impact on 

meeting the needs of societies, in all scientific, advocacy, 

health and social sectors, especially if they are well 

formulated when contracting, and the method of their 

implementation is improved. One of the most frequent 

contracts in the section on wills and endowments is the will of 

endowments. This contract combines the will and 

endowment, taking from their provisions. 

What is meant by it is that a person entrusts withholding 

some of his money after his death, so that it is neither sold 

nor bequeathed, and its proceeds will be in the gates of 

righteousness. 

The legal rulings came to control this contract, in order 

to maximize its benefit, increase its good, and protect those 

who put it in other than its places, which may result in 

oppression and digestion of some of the heirs, which leads to 

a lot of conflict, and the disruption of the work of the will by 

the endowment, and even the occurrence of the opposite of 

the intention of Sharia, from the reward. for the testator, and 

for the benefit of society. 
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This research came to shed light on this title to show the 

difference between it and similar provisions of wills and 

endowments, as well as the provisions of the will to 

endowment considering the testator, and the provisions of the 

will to endowment considering the beneficiary, and mentions 

alerts and suggested models that help in the good formulation 

of the will in the endowment, and ease of implementation, and 

achieve its purpose. 

Keywords: will, endowment, legacies, the inheritors, real 

estate. 
  



  راسة تأصیلیة تطبیقیةالوصیة بالوقف د
  
  

- ١٥٦  - 
 

  م ا ارن ارم

  : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد
فإن فقھ الأوقاف والوصایا من أجل أبواب الفقھ، وأكثرھا أھمیة؛ لشدة حاجة 
الناس لھا، ولعظم أثرھا على المجتمعات الإسلامیة؛ لذا كانت الكتابة في ھذه الأبواب، 

: یرتجى فیھ الثواب، ونفع العباد، وقد وقع اختیاري على موضوع وتحریر مسائلھا مما 
إذ لم أقف على من أفرد ھذا الموضوع  ؛)-دراسة تأصیلیة تطبیقیة-الوصیة بالوقف (

، )١(بالبحث والتحریر، مع كثرة التصانیف والمؤلفات في أبواب الوصایا والأوقاف
  :وتتلخص أھمیة البحث وأسباب اختیاره فیما یلي

 .یة أبواب الوصایا والأوقاف، وشدة حاجة الناس إلیھاأھم -١
كثرة الوصیّة بالأوقاف الخیریة أو الذریة، إذ تمثل نسبة كبیرة من وصایا  -٢

 .الناس
شدة الحاجة لبیان حكم الوصیة بالوقف، والفرق بینھا وبین ما یشابھھا من  -٣

 .أحكام الوصایا والأوقاف
 .البحث والتصنیفعدم وقوفي على من أفرد ھذا العنوان ب -٤

سلكت في ھذا البحث المنھج المعتمد في الدراسات الأكادیمیة المشتمل  :ــ منھج البحث
على ذكر المذاھب الفقھیة من المصادر المعتمدة، واستیفاء أدلة الأقوال، وذكر ما یرد 
علیھا من مناقشات، وتخریج الأحادیث والآثار من مصادرھا المعتمدة، وبیان درجتھا، 

یر الغریب من الكلمات، ثم ذكر خاتمة للبحث مشتملة على أبرز النتائج، ووضع وتفس
  .فھرس لمصادر البحث وفھرس للموضوعات

                                      
الجامع لأحكام الأوقاف والھبات والوصایا للمشیقح، مجموعة كتیبات عن : انظر على سبیل المثال) ١(

الوصیة والوقف والوقف العقاري للجاسر من إصدارات مركز واقف، نبذة في الوصایا ونبذة في 
ي للربیعة، الوصایا والوقف لوھبة الزحیلي، ھذا الأوقاف للقاسم، أحكام الوصایا في القھ الإسلام

أحكام : على وجھ العموم، وھناك من صنف في بعض أحكام الوصایا على وجھ الخصوص مثل
الوصیة بالمنفعة، لمنى خضر، رسالة ماجستیر في كلیة الشریعة في غزة، وكذا الوصیة بالأضحیة 

  .رللتمیمي بحث محكم نشر في مجلة قضاء العدد الخامس عش
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 :خطة البحث 
، وبیان أھمیة  وتشتمل على حمد االله والثناء علیھ، والصلاة على رسولھ  :المقدمة

  .الموضوع، وأسباب اختیاره، ومنھج البحث وخطتھ

  .ى التعریف بمفردات الموضوع، وبیان المراد بھویشتمل عل :تمھید

الفروق بین الوصیة بالوقف وما یشابھھا من أحكام الوصایا  :المبحث الأول

  :وفیھ أربعة مطالب :والأوقاف

  .الفرق بین الوصیة بالوقف والوقف المنجز في حال الحیاة :المطلب الأول

  .یرهالفرق بین الوصیة بالوقف والوصیة بغ :المطلب الثاني

  .الفرق بین الوصیة بالوقف والوقف المعلق على الموت :المطلب الثالث

  .الفرق بین الوصیة بالوقف والوقف في مرض الموت :المطلب الرابع

  :وفیھ مطلبان :أحكام الوصیة بالوقف باعتبار المُوصَى لھ: المبحث الثاني

  .الوصیة بالوقف على أوجھ البر :المطلب الأول

  .الوصیة بالوقف على الورثة :المطلب الثاني

  :وفیھ مطلبان: أحكام الوصیة بالوقف باعتبار المُوصَى بھ: المبحث الثالث

  .الوصیة بالوقف مع تعیین المُوصَى بوقفھ: المطلب الأول

  .الوصیة بالوقف مع عدم تعیین المُوصَى بوقفھ: المطلب الثاني

  .الرجوع عن الوصیة بالوقف: المبحث الرابع

  .نموذج مقترح للوصیة بالوقف: امسالمبحث الخ

  .وتشتمل على أبرز نتائج البحث: الخاتمة

  .ثم فھرس المصادر والمراجع، وفھرس الموضوعات
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  :التعریف بمفردات عنوان البحث، وبیان المراد بھ: تمھید
أصلٌ واحدٌ : الواو والقاف والفاء: " الحبس والمكث، قال ابن فارس :الوقف لغة

في شيء، ثم یقاس علیھ، منھ وقفت أقف وقوفاً، ووقفت وقفي، ولا یقال  یدل على تمكُثٍ
  .)١(..."قد أوقف: أوقفت إلا أنھم یقولون للذي یكون في شيء ثم ینزع عنھ: في شيء

وقفت الأرض على المساكین وقفا حبستھا، ووقفت الدابة والأرض وكل شيء، : ویقال
  .)٢(ضین فھي لغة ردیئة فأما أوقف في جمیع ما تقدم من الدواب والأر

اختلفت عبارات فقھاء المذاھب في تعریف الوقف بسبب اختلافھم في  :الوقف اصطلاحا
بعض أحكامھ، ولیس المقصود ھنا تفصیل ذلك، لذا سیتم الاقتصار على أبرز التعاریف 

ھ تحبیس مالكٍ مطلقِ التصرفِ مالَھ المنتَفَع بھ، مع بقاء عینھ، بقطع تصرف: "ومنھا أنھ
  .)٣(" وغیره في رقبتھ، یُصرف ریعھ إلى جھة بر تقربا إلى االله تعالى

طولھ، : وھذا التعریف ھو المشھور عند المتأخرین من الحنابلة، ومن المآخذ علیھ
واشتمالھ على شروط الوقف، وھذا زائد عن بیان حقیقة الوقف، مع وجود خلاف في 

  . كثیر من ھذه الشروط
؛ )المنفعة(بدل الثمرة : وقد یقال. )٤(س الأصل وتسبیل الثمرة تحبی: وقیل في تعریفھ

  : لیكون أعم، وھذا التعریف ھو الأقرب لأسباب متعددة منھا

إن شئت حبست أصلھا : (   لعمر   قربھ من النص النبوي في قولھ : أولا
 .جوامع الكلم  ، وقد أوتي )٥()وتصدقت بھا

 .ن الاعتراضات الواردة على غیره من التعریفاتلأنھ تعریف جامع مانع سالم م: ثانیا
 . لأنھ یتمیز بالاختصار، ومما یستحسن في التعاریف الاختصار: ثالثا

  .لاقتصاره على بیان حقیقة الوقف دون الخوض في الشروط والأحكام: رابعا
وأوصیت لھ ... أوصى الرجل ووصّاه عھد إلیھ: " العھد، قال ابن منظور :الوصیة لغة

، وأوصیت إلیھ، إذا جعلتھ وصیك، وأوصیتھ ووصّیتھ إیصاء وتوصیة بمعنى، بشيء
  . )٦("وتواصى القوم أي أوصى بعضھم بعضا

  

                                      
  .١٠٦٢) وقف(مقایس اللغة ) ١(
  .٥٤٩) وقف(، المصباح المنیر ٦/٢٧٦) وقف(، لسان العرب ١١٥٥) وقف(الصحاح : انظر) ٢(
  .٣/٦٣الإقناع : وانظر. ١/٤٠١منتھى الإرادات ) ٣(
  .٨/١٤٤المغني : انظر) ٤(
تاب ، ومسلم في ك٢٧٣٧أخرجھ البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقم ) ٥(

  .١٦٣٣الوصایا، باب الوقف، رقم 
، ٥٤٣، المصباح المنیر ١١٤٤، الصحاح ١٠٥٥مقاییس اللغة : وانظر). وصى(لسان العرب ) ٦(

  .١٣٤٣القاموس المحیط 
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الواو والصاد والحرف المعتل أصلٌ یدل على : " وأصلھ من الوصل، قال ابن فارس
وصلتھا، وذلك في عمل تعملھ، والوصیة من : ووصیت اللیلة بالیوم... وصل شيءٍ بشيء

  .)١(" وصّیتھ توصیة، وأوصیتھ إیصاء: ، یقال ھذا القیاس، كأنھ كلامٌ یوصى أي یوصل
  . )٢(والوصیة تطلق على فعل الموصي، وعلى المال الموصى بھ 

اختلف فقھاء المذاھب في تعریفھا وھي تعاریف متقاربة في الجملة،  :الوصیة اصطلاحا
  .)٣( بعد الموت أو التبرع بعده الأمر بالتصرف: ولعل من أوضحھا تعریفھا بأنھا

ھي عھد المرء وأمره بحبس شيء من أموالھ بعد  :والمراد بالوصیة بالوقف -
 . وفاتھ، وصرف ریعھا في جھة بر

  
  
  
  
  
  

 

                                      
  .١٠٥٥، )وصي( مقاییس اللغة ) ١(
  .١٣٤٣، )وصى(القاموس المحیط : انظر) ٢(
أنیس : وانظر. ٦/٤٠مع حاشیة ابن قاسم  ، الروض المربع٢/٥، منتھى الإرادات ٣/١٢٧الإقناع ) ٣(

  .٤/٥٤١، معجم لغة الشریعة ٤٧٥، معجم لغة الفقھاء ٢٩٣الفقھاء 
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  المبحث الأول

الفروق بين الوصية بالوقف وما يشابهها من أحكام الوصايا 

  )١(والأوقاف

  : وفیھ أربعة مطالب

  اطب اول

  وف واوف از  ل اةاو  ارق ن

  :أبرز الفروق بین الوصیة بالوقف والوقف المنجز ھي

أن الوقف المنجز عقد لازم من حین عقده، بخلاف الوصیة بالوقف فھي عقد  -١
 .جائز فلا تلزم إلا بعد الموت

إلا  نفوذ الوقف المنجز ولو بكل المال، بخلاف الوصیة فلا تنفذ بما فوق الثلث -٢
 .بإجازة الورثة

عدم جواز الرجوع عن الوقف المنجز في حال الحیاة، بخلاف الوصیة بالوقف  -٣
 .)٢(فیجوز الرجوع عنھا قبل الوفاة 

  

ب اطا  

  ن او وف واو رهارق  

  :أبزر الفروق بین الوصیة بالوقف والوصیة بغیره ھي 

 یتصرف بالعین بما ینقل ملكھا بل لھ منفعتھا المُوصَى لھ بالانتفاع بالوقف لا -١
 .فقط، بخلاف المُوصَى لھ مطلقا فھو یملك العین والتصرف فیھا

 .تصح الوصیة بالوقف على الورثة، ولا تصح الوصیة المطلقة لھم -٢
لا تصح الوصیة بالوقف إلا بعین یجوز بیعھا وتبقى مع الانتفاع بھا، أما  -٣

 .یصح تملكھ الوصیة المطلقة فتصح بكل ما

                                      
المعتمد في تحریر ھذه الفروق ھو مذھب الحنابلة، وقد یخالفھم غیرھم، فلا یكون الفرق : تنبیھ) ١(

  .متحققا في جمیع المذاھب
، ٣٧٩ة الإجماع في أبواب التبرعات ، موسوع٢١٢، ١٤٨، ٢٤/ ١٠كشاف القناع : انظر) ٢(

، أحكام الوقف ١/١٧٨، الجامع لأحكام الوقف والھبات والوصایا ٢٤٢محاضرات في الوقف 
نبذة في الوصایا  ٢٥، نبذة في الأوقاف مع بعض النماذج الخاصة بھا ٢١والوصیة والفرق بینھما 

  .٢١مع بعض النماذج الخاصة بھا 
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- ١٦١  - 

 

تصح الوصیة بالوقف ولو مع عدم قبول المُوصَى لھ، وتصرف لمن بعده في  -٤
 .)١(الاستحقاق، أما الوصیة المطلقة فیشترط لھا قبول الُموصَى لھ 

  

  اطب اث

 ون ا رقوت اا  قف اوف واو  

أن الوقف : الموتمن أبرز الفروق بین الوصیة بالوقف والوقف المعلق على 
المعلق على الموت لا یصح الرجوع عنھ بخلاف الوصیة بالوقف فیجوز الرجوع 

  .)٢(عنھا 
  

راب اطا  

 ن ا رقوتارض ا  فوف واو و  

بین الوصیة بالوقف والوقف في مرض الموت تشابھ كبیر في كثیر من الأحكام؛ لأن 
، غیر أن أبرز فرق )٣(الوصیة عند عامّة الفقھاءالوقف في مرض الموت یأخذ حكم 

، بخلاف )٤(بینھما ھو أن الوقف في مرض الموت لازم لا یصح الرجوع عنھ
الوصیة بالوقف فإنھا یجوز الرجوع عنھا؛ لأنھا وصیّة، والوصیّة یجوز الرجوع 

  .)٥(عنھا 
  
  

                                      
، الجامع لأحكام ٢٤٢، محاضرات في الوقف ١٠/٢١٢ف القناع ، كشا٤١٥/ ٨المغني : انظر) ١(

، نبذة في الأوقاف مع ٢١، أحكام الوقف والوصیة والفرق بینھما ١/١٧٨الوقف والھبات والوصایا 
  .٢١نبذة في الوصایا مع بعض النماذج الخاصة بھا  ٢٥بعض النماذج الخاصة بھا 

، شرح ١٢٦، ١٠/٢٧، كشاف القناع ١٦/٣٩٩، الإنصاف ١٦/١١٣مجموع الفتاوى : انظر) ٢(
  .٣٧٥، ٣٥٦، موسوعة الإجماع في أبواب التبرعات ٤/٤٥٤المنتھى للبھوتي 

  .٣/١١٧، الإقناع ٨/٩٥، البیان ٧/٨٥، شرح الخرشي ٦/٢٠٨العنایة شرح الھدایة : انظر) ٣(
، ١٢/٢٣٧، البیان والتحصیل ٦/٢٠٨، العنایة شرح الھدایة ٣٥الإسعاف في أحكام الأوقاف ) ٤(

، كشاف القناع ٨/٢١٦، المغني ٤/٢٢٥، مغني المحتاج ٦/٩٤، نھایة المحتاج ٤/٨١الشرح الكبیر 
  .٤/٤٥٤، شرح المنتھى للبھوتي ١٧٣، ١٠/١٢٦

، موسوعة ٤/٤٥٤، شرح المنتھى للبھوتي ٢٢٦/ ١٠، كشاف القناع ١٩٢مراتب الإجماع : انظر) ٥(
  .٣٧٥، ٣٥٦الإجماع في أبواب التبرعات 
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  المبحث الثاني

ى له
َ
وص

ُ
  أحكام الوصية بالوقف باعتبار الم

  : لبانوفیھ مط

طولاب ا  

 ر  فو وا  

أن یوصي شخص بأن یُوقف شيء من تركتھ، ویصرف ریعھ في : صورة المسألة
  . سبل الخیر عامّة أو خاصّة

أنھ یجب تنفیذ الوصیّة بعد وفاة الموصي ما لم تتجاوز ثلث التركة؛ فإن : والحكم ھنا

 كج قم قح فم فخ فح فج{: لھ تعالىجاوزت فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة؛ لقو

  ].١٨١:سورة البقرة[} له لم لخ لح لج كلكم كخ كح

عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ    عَادَنِي النَّبِيُّ" وفي حدیث سعد بن أبي وقاص 
ا ذُو مَالٍ، یَا رَسُولَ اللَّھِ، بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَ: أَشْفَیْتُ مِنْھُ عَلَى المَوْتِ، فَقُلْتُ

فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ : قَالَ، »لاَ« :وَلاَ یَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ
تَذَرَھُمْ عَالَةً الثُّلُثُ یَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِیرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّیَّتَكَ أَغْنِیَاءَ، خَیْرٌ مِنْ أَنْ «: قَالَ

  .)٢(أوصى  ، وفي بعض الألفاظ أن سعدا )١(»یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
  .)٣("الموصي خرج بالوصیة عن الّلوم، وتوجّھت على الوارث أو الوليّ: " قال القرطبي

  . )٤(" وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصیة إنما ھو بعد الموت: " قال ابن ھبیرة
  .)٥(على تقسیم التركة؛ لذا فالمشروع المبادرة فیھا والوصیّة مقدمة 

                                      
" اللھم أمض لأصحابي ھجرتھم: "’ أخرجھ البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي  )١(

  .١٦٢٨: ، ومسلم في كتاب الوصیة، باب الوصیة بالثلث، رقم٣٩٣٦: رقم
: أخرجھ البخاري في كتاب الوصایا، باب أن یترك ورثتھ أغنیاء خیر من أن یتكففوا الناس، رقم) ٢(

٢٧٤٢.  
  .١١٥/ ٣كام القرآن الجامع لأح) ٣(
  .١٩٠مراتب الإجماع : وانظر. ٢/٧٠اختلاف الأئمة العلماء ) ٤(
، تحفة ٨/١٩٥، شرح الخرشي ١/٤٤٢، أحكام القرآن لابن العربي ٨/٥٥٨البحر الرائق : انظر) ٥(

  .٨/٢٦٣، المحلى ١٠/٣٣١، كشاف القناع ٦/٣٨١المحتاج 
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ب اطا  

 ورا  فو وا  

  و رن 

  :الوصیة بالوقف على الورثة بقدر إرثھم: الفرع الأول
أن یوصي شخص بوقف عقار لھ یكون ریعھ على ورثتھ بقدر : صورة المسألة

ولا . ر مثل حظ الأنثیین، وللزوجة الثمنإرثھم كوصیتھ بوقف عقار على أولاده للذك
  .وارث غیرھم

اتفق العلماء على تحریم الوصیة بما جاوز الثلث، وعلى عدم نفوذھا إلا بإجازة 
  .)١(الورثة

واختلف العلماء في حكم الوصیة بالوقف على الورثة بقدر إرثھم إذا كان دون الثلث 
  :على قولین
ى الورثة بقدر إرثھم فیما دون الثلث، وھو مذھب صحة الوصیة بالوقف عل :القول الأول

  .)٤(، والحنابلة )٣(، والشافعیة )٢(الحنفیة
  .)٥(عدم صحة الوصیة بالوقف على الورثة مطلقا، وھو مذھب المالكیة  :القول الثاني

 : أدلة الأقوال -

ز فجوا أن الموصي یملك الوصیة بالوقف لأجنبي بالثلث فما دون،: دلیل القول الأول -
  .)٦(وصیتھ بالوقف على الورثة من باب أولى

أن ھذا قیاس معارض للنص، وھو عدم جواز الوصیة للوارث، وھذا شامل  :یُناقش
  .للوصیّة بالعین أو بمنفعتھا كالوصیّة بالوقف

                                      
  .٣٨١ب التبرعات ، موسوعة الإجماع في أبو٨/٤٠٤المغني : انظر) ١(
، البحر ٣/٤٠، الاختیار لتعلیل المختار ١/٧٤٩، مجمع الأنھر ٢/٤٥١الفتاوى الھندیة : انظر) ٢(

، فقد قرروا صحّة الوقف على الورثة في مرض الموت بما دون الثلث مع كونھ في ٥/٢١٠الرائق 
  .حكم الوصیّة، فكذا الوصیّة بالوقف على الورثة

وقد . ٣/٣٤، أسنى المطالب ٦/٤٩، نھایة المحتاج ٤/١٨٤مغني المحتاج ، ٨/٩٥البیان : انظر) ٣(
حكموا بصحة الوقف على الورثة بما دون الثلث في مرض الموت مع تقریرھم أنھ في حكم 

  .الوصیّة، فقد یخرّج علیھ حكم الوصیّة بالوقف للورثة
لمنتھى للبھوتي ، شرح ا٢١٢/ ١٠، كشاف القناع ١٢/٢٨٠، المبدع ٧/٤١٤الفروع : انظر) ٤(

٤/٤٤٦.  
المالكیة لم یصححوا الوقف المنجز في مرض الموت وعللوا ذلك بأنھ في حكم الوصیّة فدل على ) ٥(

، ٢/١٥٤، الفواكھ الدواني ٧/٦٣٩التاج والإكلیل : انظر. أن الوصیة بالوقف كذلك من باب أولى
  .٤/١١٠بلغة السالك 

  .٣/٢٦٠الجامع لأحكام الوقف : انظر) ٦(
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إِنَّ اللَّھَ قَدْ «  :یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ : قال  حدیث أبي أمامة: دلیل القول الثاني
  . )١( »عْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّھُ فَلَا وَصِیَّةَ لِوَارِثٍأَ

في الحدیث النھي عن الوصیة للوارث، والنھي یدل على التحریم  :وجھ الاستدلال
  .)٢(والفساد، والوصیة بالوقف كالوصیة بالعین 

أن النھي عن الوصیة لوارث، لما تشتمل علیھ من التخصیص أو التفضیل، أما  :یناقش
  .ا سلمت من ذلك فھي جائزة بالثلث، كالوصیة لغیرهإذ

 : الترجیح -

ھو القول بجواز الوصیّة بالوقف بقدر ثلث المال فأقل مقسّما  -واالله أعلم –الراجح 
على الورثة بقدر إرثھم؛ للإذن بالوصیّة بما لا یزید عن الثلث، والوصیّة بالوقف على 

میّت ورثتھ فالوصیّة بالوقف لھم من أعمال القرابة من أعمال البر، ومن أقرب الناس لل
البر التي یُرجى ثوابھا، فلا یحرم منھا الموقف، إذا سلمت من الإیثار والتفضیل لبعض 
الورثة، وقد یكون من مقاصدھا حفظ جزء من التركة من الضیاع وذلك بوقفھ خشیة 

  .سوء تصرفھم إذا كان جمیع المال میراثا لھم
  

  :بالوقف على بعض الورثة دون بعضالوصیة : الفرع الثاني
الوصیة بالوقف لبعض الورثة إما أن تكون تخصیصا لھم بأعیانھم  :صورة المسألة

أو بأوصافھم، فإن كانت بأعیان لأحد الذریة أو الورثة بسبب تعلیق الاستحقاق بوصف 
ون كالمحتاج من الذریة فھذا لا بأس بھ، وإن كان قد یؤول الأمر إلى استحقاق بعضھم د

بقیتھم ؛ لأن حقیقة الأمر ھنا أنھ لا تخصیص في ذلك بل كـــــل من                      
  . )٣(اتصف بذلك استحق من الوقف الموصى بھ

وأما إن كانت الوصیة بالوقف بالتعیین لشخص أو جماعة دون غیرھم من الورثة، 
تھم، فھذا ھو المقصود كالوصیة بالوقف على بعض أبنائھ كفلان وفلان بأعیانھم دون بقی

  : في البحث ھنا، وقد اختلف العلماء في حكم الوصیّة بالوقف في ھذه الصورة على قولین

                                      
، والترمذي في ٢٨٧٠: أخرجھ أبو داود في كتاب الوصایا، باب ما جاء في الوصیة للوراث، رقم) ١(

حسن : (، وقال٢١٢٠: ، باب ما جاء لا وصیة لوارث، رقم’أبواب الوصایا عن رسول االله 
وحسنھ أحمد، . ٢٧١٣: ، وابن ماجھ في كتاب الوصایا، باب باب لا وصیة لوارث، رقم)صحیح

: ، بلوغ المرام رقم٢/١٣٨إرشاد الفقیھ : انظر. مة، وابن الجارود، وصححھ الألبانيوقوّاه ابن خزی
  .٦/٨٨، إرواء الغلیل ٩٦١

  .ذكر ھذا في سیاق الرد على تخصیص بعض الورثة بالوقف. ٨/٢١٩المغني : انظر) ٢(
، ٧/٥٥، الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ٤/٥٠، مغني المحتاج ٤٢/ ١٠كشاف القناع : انظر) ٣(

  .٦/٤٨٨، الجامع لأحكام الوقف والھبات والوصایا ١٦/٣٩٨فتاوى اللجنة الدائمة 
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عدم صحة الوصیّة بالوقف على بعض الورثة إلا بإجازة البقیّة، وھو  :القول الأول
  .)٤(، وروایة عن أحمد )٣(، والشافعیة)٢(، والمالكیة )١(مذھب الحنفیة

صحّة الوصیة بالوقف على بعض الورثة مالم تتجاوز الثلث، وھو  :القول الثاني
  .)٥(مذھب الحنابلة 

 :أدلة الأقوال -
 : أدلة القول الأول -

إِنَّ اللَّھَ قَدْ أَعْطَى « :یَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ: قال حدیث أبي أمامة :الدلیل الأول
  .)٦(»ثٍكُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّھُ فَلَا وَصِیَّةَ لِوَارِ

أن الوصیة بالوقف داخل ضمن الوصیة للورثة، بل قد یكون أثره أشد  :وجھ الاستدلال
 .على البقیّة من الوصیة بالعین، لدوام الانتفاع بھ بدوام الوقف

أَعْطَانِي أَبِي عَطِیَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ : قال حدیث النعمان بن بشیر :الدلیل الثاني
، فَأَتَى رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ،  أَرْضَى حَتَّى تُشْھِدَ رَسُولَ اللَّھِ  لاَ: رَوَاحَةَ

إِنِّي أَعْطَیْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِیَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْھِدَكَ یَا رَسُولَ اللَّھِ، : فَقَالَ
فَاتَّقُوا اللَّھَ وَاعْدِلُوا بَیْنَ « :لاَ، قَالَ: قَالَ، »وَلَدِكَ مِثْلَ ھَذَا؟أَعْطَیْتَ سَائِرَ «: قَالَ

  .)٧(فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِیَّتَھ : قَالَ، »أَوْلاَدِكُمْ
یَا رَسُولَ : انْطَلَقَ بِي أَبِي یَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وفي روایة

أَكُلَّ بَنِیكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا «: االلهِ، اشْھَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ
أَیَسُرُّكَ أَنْ یَكُونُوا «: ثُمَّ قَالَ، »فَأَشْھِدْ عَلَى ھَذَا غَیْرِي« :لَا، قَالَ: قَالَ» نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟

  )٨(»فَلَا إِذًا« :بَلَى، قَالَ: قَالَ» ي الْبِرِّ سَوَاءً؟إِلَیْكَ فِ

                                      
، حاشیة ابن عابدین ٥/٣٦٧، اللباب في شرح الكتاب ١٣/٣٩٧البنایة شرح الھدایة : انظر) ١(

١٠/٣٦٥.  
  .٥/٢٥٠٣، الدرر في شرح المختصر ٦/٤٩٢الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي )  ٢(
  .٦/٤٩، نھایة المحتاج ١٨٣/ ٤محتاج مغني ال: انظر) ٣(
  .٧/٤١٤الفروع وتصحیحھ : انظر) ٤(
  .٤/٤٤٦، شرح المنتھى للبھوتي ٢١٢، ١٠/١٤٨، كشاف القناع ٤١٤/ ٧الفروع : انظر) ٥(
  .سبق تخریجھ) ٦(
، ومسلم في كتاب الھبات، باب ٢٥٨٦: أخرجھ البخاري في كتاب الھبة، باب الھبة للولد، رقم) ٧(

  .١٦٢٣: ل بعض الأولاد في الھبة، رقمكراھة تفضی
  .١٦٢٣: أخرجھ مسلم في كتاب الھبات، باب كراھة تفضیل الأولاد في الھبة، رقم) ٨(
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إِنَّ لَھُمْ عَلَیْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَیْنَھُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَیْھِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ «: وفي روایة
  .)١( »یَبَرُّوكَ

  .)٢( »شْھَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّفَلَیْسَ یَصْلُحُ ھَذَا، وَإِنِّي لَا أَ«:  وفي حدیث جابر 
أن الحدیث بروایاتھ وطرقھ یدل دلالة واضحة على وجوب العدل بین  :وجھ الاستدلال

  .الأولاد في الھبة، ویقاس علیھا الوصیة بالوقف بجامع كونھما من عقود التبرعات
 أن تخصیص بعض الأولاد أو تفضیلھ سبب للعداوة والبغضاء وقطیعة :الدلیل الثاني

  .)٣(الرحم، وما كان سببا للحرام فھو حرام 
أن تخصیص بعض الأولاد أو تفضیلھ سبب لعقوق الباقین، وما كان سببا  :الدلیل الثالث

  .)٤(للحرام فھو حرام 
أن تخصیص بعض الورثة بالوصیة بالوقف جائز، ولیس في حكم  :دلیل القول الثاني

یك للعین بخلاف الوقف فھو مجرد انتفاع الھبة لوجود الفرق بینھما؛ وذلك أن الھبة تمل
  .)٥(بالعین فلا یباع، ولا یورث، ولا یملك ملكا تاما؛ لتعلق حق من یأتي من البطون بھ 

بأنھ وإن وجد الفرق بینھما، ولكنھ فرق لا أثر لھ في الحكم ھنا، فھو لا یمنع  :نوقش
المأمور بھ بین الأولاد  كونھ تفضیلا لبعض الأولاد وجورا على الآخرین، ومخالفةً للعدل

)٦(.  
ومن الفروق الضعیفة بل الخارقة للإجماع : (قال ابن سعدي في مسألة نظیرة لھذه 

تجویز بعض الفقھاء وقف المریض مرض الموت على بعض ورثتھ دون إذن الباقین، 
 )فإن ھذا ھو عین الوصیة للوارث الذي نص الشارع على بطلانھ، وأجمع العلماء علیھ

)٧(.  

 : لترجیحا-

ھو القول بعدم صحّة الوصیة بالوقف لبعض الورثة، وعدم نفوذھا  -واالله أعلم –الراجح 
إلا بإجازة بقیّة الورثة، لقوة أدلة ھذا القول وسلامتھا من المناقشة، ولأن القول بالجواز 
قد یفضي للتحایل على تغییر المواریث وتفضیل بعض الورثة على بعض عن طریق 

  . علیھم الوصیة بالوقف

                                      
، وذكره ٣٥٤٢: أخرجھ أبو داود في كتاب البیوع، باب الرجل یفضّل بعض ولده في النُّحل، رقم) ١(

  .٢٨٤٧: ة الصحیحة رقموسكت عنھ، وصححھ الألباني في السلسل ٥/٣٦ابن حجر في الفتح 
  .١٦٤٢: أخرجھ مسلم في كتاب الھبات، باب كراھة تفضیل بعض الأولاد في الھبة، رقم) ٢(
  .٨/٢٥٧المغني : انظر) ٣(
  .٥/٢٦٥، فتح الباري ٧/٥٤٥الحاوي الكبیر : انظر) ٤(
  .٤/٤١٤، شرح المنتھى للبھوتي ١٤٨/ ١٠، كشاف القناع ٤/١٦٤الممتع شرح المقنع : انظر)  ٥(
، التعلیق على الكافي لابن عثیمین ١١/٤٩، الشرح الممتع ٤/١٦٤الممتع شرح المقنع : انظر: انظر) ٦(

٦/٦٢٠.  
  ).١٢٩(القواعد الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ) ٧(
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 :تطبیق القضائي 

 :  )١(ملخص الدعوى -

ادعى المدعي ضد المدعى علیھم بأن مورثھم خلف عمارة واستراحة باعھا أحد (
المدعى علیھم بمائة وخمسة عشر ألف ریال، وأربع  سیارات تالفة بیعت بعشرة آلاف 

علیھم ریال، ویطلب بیع العمارة، وتسلیم كل وارث نصیبھ الشرعي، أجاب المُدعى 
بالمصادقة على الدعوى وعدم ممانعتھم ببیعھا، وعلى بیع السیارات والاستراحة، 
بالمبالغ المشار إلیھا في الدعوى، وتم توزیعھا على الورثة، وقد أجابت زوجة مورثھم 
بعدم الموافقة على بیع العمارة؛ لأن المورث أوصى بھا لبعض الورثة، اعترض المدعي 

 جور، وصادق على توزیع قیمة السیارات والاستراحة، ولقولھ على الوصیة؛ لأن فیھا 
، ولما )٣()الثلث والثلث كثیر(في شأن من أراد الوصیة  ، وقولھ )٢()لا وصیة لوارث: (

ولما قرره أھل العلم في شروط الوصیة بأن لا تزید على ثلث التركة، ولا یوصى 
الحكم ببیع المنزل محل  لوارث، ولأن بعض الورثة لم یوافق على الوصیة؛ لما تقدم

الدعوى عن طریق لجنة تحت إشراف قاضي التنفیذ، وإیداع قیمتھ مع ثلث ما تم بیعھ من 
بقیة التركة في بیت المال إلى حین شراء البدیل تنفیذا للوصیة، ویوزع الباقي على 
الورثة حسب أنصبتھم الشرعیة، اعترض المُدعى علیھم على الحكم، صدق بعد مداولة 

  ).ائرة الأحوال الشخصیة بمحكمة الاستئناف بالریاضمن د

 :نص الحكم باختصار -

افتتحت الجلسة ...القاضي في المحكمة العامة بالریاض... الحمد الله وحده فلدي أنا  
ولم یحضر بقیة ...و...سعودیة .. وحضر لحضوره المُدعى علیھ... وفیھا حضر المدعي

إن مورثي ومورث المُدعى علیھم، توفي : دعواهالمدعى علیھم، وادعى المدعي قائلا في 
وقد ... و...و...و...وبناتھ... وابنھ أنا المدعي... وخلف من ضمن ورثتھ زوجتھ... في

وإنني ...خلف تركة عبارة عن عمارة في حي طویق بمدینة الریاض مملوكة لھ بالصك
سلیم كل وارث أطلب في دعواي ھذه سؤال المُدعى علھم، وبیع العمارة المذكورة، وت

نصیبھ، وإلزام زوجتھ بتسلیمنا صك العمارة المذكورة، ھذه دعواي، وبسؤال المُدعى 
علیھم أجابوا جمیعا بأن كل ما ذكره المُدعي في دعواه صحیح، ولا مانع لدینا من بیع 

إنني زوج : سعودي وقال... وحضر ... العمارة المذكورة، وتسلیم كل وارث نصیبھ

                                      
، ٣٣٣٦٣٣٣٨: ، رقم الصك٣٧٣ -٣٦٥/ ٩ھـ، ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائیة لعام : انظر) ١(

  . ه٣٠/٧/١٤٣٣: تاریخھ
  .سبق تخریجھ) ٢(
  .سبق تخریجھ) ٣(
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خالتي، واستعد بإبلاغھما بالموعد القادم، وبناء علیھ فقد قررت رفع  وزوجة المتوفى...
 .الجلسة

وبعرض الدعوى ... وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، والمُدعى علیھم
إن ما ذكره المُدعي من وفاة : قائلة... على بقیة المدُعى علیھم، أجابت المُدعى علیھا 

مذكورین صحیح، وأما ما ذكره من طلب وانحصار إرثھ في الورثة ال... زوجي صحیح
بیع المنزل المذكور فأنا لا أوافق علیھ، وذلك أن العقار المذكور ملك لمورثنا، وقد 

وعلیھم أضحیتان، ... ووالدتھم...و...أوصى بھ في حیاتھ بأن یكون الدور السفلي لبناتھ
وھذا البیت ...وابنھ من احتاج منھم... و...و...وأما الدور الثاني فھو لبناتھ المتزوجات

  .موصى بھ للورثة بأن یستفیدوا منھ ولا أوافق على بیعھ
ھذا ...إن مما ذكره المدعي من وفاة مورثنا: قائلة... وأجابت المُدعى علیھا

وكذا أجاب الوكیل ...[صحیح، والمنزل وقف لوالدي، ولا أوافق على بیعھ ھذا ما لدي،
  ]...عن البنت المُدعى علیھا الأخرى

عرض ذلك على المُدعي قال إن والدي كان في حیاتھ یملك أربع سیارات وب
ریال، كما یملك استراحة في جو ١٠٩٠٠باعھا وكیل الورثة بمبلغ ]...وذكر أنواعھا[تالفة

ألف ریال، ویملك المنزل محل الدعوى، وأنا لا أرضى  ١١٥بصك، تم بیعھا بمبلغ 
وأطلب بیعھا، وقیمة .. فیھا للمُدعى علیھابوصیة والدي؛ لوجود الجور فیھا، إذ التصرف 
] وصادق المُدعى علیھم على ماسبق ثم [السیارات والاستراحة تم توزیعھا ھذا ما لدي،

:... صكا صادرا من كتابة العدل بالریاض برقم] زوجة المتوفى[أبرزت المُدعى علیھا
ي والواقعة في وأوصي بالفیلا العائدة ل: (ونص الحاجة منھ... المتضمن إثبات وصیة

... و...بأن یكون الدور السفلي بید بناتي... بالریاض المملوك لي بموجب الصك... حي
أما بالنسبة للدور العلوي ...وعلیھم أضحیتین لي ولوالدي ووالدتي وزوجتي ... ووالدتھم

فلھ ذلك، ویجب علیھم القیام ... وابني... و...و...من احتاج السكن من بناتي المتزوجات
وإن استغنوا عن السكن وما زاد من ... مع سكان الدور السفلي... د قروض البنكبس

إیجارھا فیقسم بینھم حسب القسمة الشرعیة، وقال المُدعي والمُدعى علیھم، إن ھذه 
  ...وصیة والدنا ھذا ما لدینا

ثم حكم القاضي بناء على مطالبة بعض الورثة ببیع المنزل وقولھم بأن المنزل [
وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولقولھ : حكم بقولھ] یمثل غالب التركةالمذكور 

  ) :١()لا وصیة لوارث(وقولھ ،   ) :في شأن من أراد  )٢()الثلث والثلث كثیر
الوصیة، وقد قرر أھل العلم شروطا للوصیة ھي أن لا تخرج عن ثلث التركة، ولا 

لم یوافقوا على وصیة ... و...و... لیھمیُوصى لوارث، وبما أن المدعي والمدعى ع
قرروا أن المنزل المذكور یمثل غالب ...و...و...والدھم، وبما أن المدعي والمُدعى علیھم

التركة، والوصیة بھ تخرج من الثلث، لذلك كلھ فقد حكمت ببیع المنزل محل الدعوى عن 

                                      
  .سبق تخریجھ) ١(
  .سبق تخریجھ) ٢(
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ثلث ما تم بیعھ من طریق لجنة تحت إشراف قاضي التنفیذ، وقررت إیداع ثلث قیمتھ مع 
بقیة التركة في بیت المال إلى حین شراء البدل تنفیذا للوصیة، ویوزع الباقي على الورثة 

قرروا ... و...و...حسب أنصبتھم الشرعیة، وبعرض الحكم على المدعي والمُدعى علیھم
اء ورُفع للاستئناف لحق الوقف، ثم ج... القناعة، أما المُدعى علیھم وكالة فلم یقتنعوا

وما ذكره المُدعى علیھم من الرغبة بتثمین ... قرار الاستئناف بالتنبیھ على رھن العقار،
ثم جرى التحقق من فك الرھن، وإفادة المُدعى علیھم عدم قدرتھم ... المنزل وبقائھم بھ

  .على شراء بقیة نصیب الورثة
ببیعھ فلم ثم ذكر القاضي أنھ بناء على ما سبق وأنھ لا یمكن قسمة المنزل إلا 

یظھر لي ما یؤثر على ما حكمت بھ، ثم تمت المصادقة على الحكم من محكمة 
  .الاستئناف

 :التعلیق على التطبیق القضائي -

یظھر جلیا أن القاضي حكم بعدم صحّة الوصیة بالوقف المخصوصة ببعض الورثة 
السفلي من بأعیانھم، وھذا موافق لقول الجمھور خلافا للحنابلة، وھذا ظاھر في الجزء 

المنزل، مع أن عبارات الموصي في آخر الوصیة قد تحتمل أن التعلیق بالحاجة للجمیع، 
فیكون قد خص بناتھ ووالدتھم بالدور السفلي لحاجتھم، فإذا زالت زال استحقاقھم، وذلك 

... مع ساكني الدور السفلي... ویجب علیھم القیام بتسدید قروض البنك : " لقول الموصي
فھذا " نوا عن السكن وما زاد من إیجارھا فیقسم بینھم حسب القسمة الشرعیةوإن استغ

الكلام قد یحتمل كونھ عائدا إلى الموصى لھم بالدور السفلي والدور العلوي، فلا یكون 
التخصیص بالوصیة لبعض الورثة بأعیانھم ظاھرا؛ لأنھ إنما خصّھم لحاجتھم، فإن 

وإن كان سیاق الكلام یقوي كونھ یعود على الدور استغنوا فیقسم حسب القسمة الشرعیة، 
  .العلوي فقط

أما الجزء العلوي فظاھر نصّ الوصیّة بالوقف فیھ أنھ معلق بالحاجة، وإذا كان الوقف 
معلقا بالحاجة فإن الوصیة بھ صحیحة؛ لعدم الجور فیھا، ولكن یبقى النظر في الدور 

ثلث؟ فإن كان لم یجاوز فالوصیة بھ العلوي فقط دون بقیة المنزل ھل جاوز قیمة ال
  .صحیحة، وإلا فلا ینفذ ما جاوز الثلث إلا بإجازة الورثة

وبناء على ما سبق فالأقرب عدم صحّة وقف الجزء السفلي؛ لتخصیصھ ببعض الورثة 
بأعیانھم، إلا إذا دلّـت القرائن الظاھرة على إرادة الوصف المختص بھن، وبوالدتھن، 

للمردودة من بناتھ أن : (أنھ تصدق بدوره،، وقال رد عن الزبیر وھو الحاجة، كما و
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، فھنا قد یُقال )١()تسكن غیر مضرة ولا مضَرٍ بھا، فإن استغنت بزوج فلیس لھا حق
  .بصحتھ، فإن استغنوا رجع لباقي الورثة بحسب القسمة الشرعیة
  .- أعلمواالله- وأما الدور العلوي فقد أنیط بمن احتاج لھ فلا إشكال في صحتھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
أخرجھ البخاري معلقا بصیغة الجزم، في كتاب الوصایا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط ) ١(

وصححھ " ووصلھ الدارمي: " ، وقال ابن حجر٢٧٧٨لنفسھ مثل دلاء المسلمین، قبل حدیث رقم 
  .١٥٩٥: واء رقمالألباني في الإر
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  المبحث الثالث

  الوصية بالوقف باعتبار الموصى بهأحكام 

الوصیة بالوقف إما أن تكون بعقار معیّن، أو بعقار من عقارات الموصي، أو 
بقدر من المال كثلث التركة أو جزء معین منھا یشترى بھ شيء من العقارات ویوقف 

  :م الوصیة باعتبار الموصى بھ في مطلبینذلك العقار؛ لذا سیكون الكلام عن أحكا

  

  اطب اول

  و وف  ن او ا

أن یوصي بوقف عقار معیّن والتعیین إما بالإشارة إلیھ مثل ھذه : صورة المسألة
  . الدار، أو تعیینھ باسمھ، أو بوصفھ الخاص الذي یمیزه عن غیره من عقاراتھ

فیذ ھذه الوصیة ووقف ھذا العقار بعینھ إذا كانت قیمتھ لا أنھ یجب تن :حكم ھذه المسألة
، وإن كان قیمة الموصى )١(تزید على ثلث التركة، وما زاد موقوف على إجازة الورثة

بوقفھ تزید على الثلث ولم یجز ذلك الورثة، بطلت الوصیة فیما زاد، وصحّت في مقدار 
  . )٢(الثلث 

 : والأدلة على ذلك كثیرة ومنھا -

 كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج{: قولھ تعالى :یل الأولالدل

  ].١٨١سورة البقرة، الآیة[} له لم لخ لح لج

أن ھذه الآیة تدل على الإثم في تبدیل الوصیّة، ومن باب أولى تعطیل  :وجھ الاستدلال
  .)٣(العمل بھا، ولأن ذلك من التصرف في حق الغیر بغیر إذنھ وھذا محرم 

                                      
  .١٠/٢١٢، كشاف القناع ٢٩٩، القوانین الفقھیة ٧/١١٩، الذخیرة ٦/٤٤٦الفتاوى الھندیة : انظر) ١(
، مغني المحتاج ٤٩٢/ ٦، الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي ٣٦٩/ ٥اللباب في شرح الكتاب : انظر) ٢(

  .١٠/٢١٤، كشاف القناع ٤/١٨٨
  .١/٦٣٤، أحكام من القرآن الكریم لابن عثیمین ٢/١١٤الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٣(
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إِنَّ اللَّھَ تَصَدَّقَ عَلَیْكُمْ، عِنْدَ «: أنھ عن النبي   حدیث أبي ھریرة :الدلیل الثاني
  .)١( »وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِیَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

أن المأذون بھ من التبرعات ھو ما كان بمقدار الثلث، فدل على أن ما  :وجھ الاستدلال
  .)٢(لمال من بعده وھم الورثةزاد عنھ لا ینفذ إلا بإجازة المستحق ل

عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ ’  عَادَنِي النَّبِيُّ" حدیث سعد بن أبي وقاص  :الدلیل الثالث
یَا رَسُولَ اللَّھِ، بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو : مَرَضٍ أَشْفَیْتُ مِنْھُ عَلَى المَوْتِ، فَقُلْتُ

فَأَتَصَدَّقُ : قَالَ، »لاَ« :نِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَمَالٍ، وَلاَ یَرِثُ
الثُّلُثُ یَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِیرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّیَّتَكَ أَغْنِیَاءَ، خَیْرٌ مِنْ أَنْ «: بِشَطْرِهِ؟ قَالَ

  .)٤(أوصى ~ ، وفي بعض الألفاظ أن سعدا )٣(»فَّفُونَ النَّاسَتَذَرَھُمْ عَالَةً یَتَكَ

بالتصدق بما یزید على ثلث المال،  لم یأذن لسعد ’ أن النبي  :وجھ الاستدلال
  .والوصیة بالوقف من الصدقات والوصایا المندوبة شرعا

ةَ مَمْلُوكِینَ لَھُ عِنْدَ مَوْتِھِ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّ«  حدیث عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ :الدلیل الرابع
، فَجَزَّأَھُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَیْنَھُمْ، فَأَعْتَقَ   لَمْ یَكُنْ لَھُ مَالٌ غَیْرَھُمْ، فَدَعَا بِھِمْ رَسُولُ االلهِ 

  .)٥(لك، وفي لفظ أنھ أوصى بذ»اثْنَیْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَھُ قَوْلًا شَدِیدًا
لم یحكم بنفاذ ما یزید عن الثلث في العتق عند الموت أو  أن الرسول  :وجھ الاستدلال

الوصیة بھ، وھو من أجل التبرعات بل یختص بقوة السرایة، فالوصیة بالوقف كذلك لا 
  . )٦(یجب إنفاذھا إلا في مقدار الثلث من التركة

: تتجاوز الثلث، قال ابن المنذروقد أجمع العلماء على وجوب تنفیذ الوصیة إذا لم 
  . )٧()وأجمعوا على أن الوصایا مقصورة على ثلث مال العبد(

وأجمعوا على أن الوصیة بالثلث لغیر وارث جائزة، وأنھا لا تفتقر إلى : (وقال ابن ھبیرة
  .)٨() إجازة الورثة

  .ووجوب تنفیذ الوصیة بعینھا مطلقا ھو قول جمھور العلماء، للأدلة السابقة

                                      
ولھ شواھد من حدیث معاذ . ٢٧٠٩أخرجھ ابن ماجھ في كتاب الوصایا، باب الوصیة بالثلث، رقم ) ١(

، ٨/٣٠٢ضعف جمیع الأخبار الواردة في الباب ابن حزم في المحلى . وأبي الدرداء وغیرھم
وكلھا : " قال ابن حجر: انظر. ملقن والھیثميوضعف بعض أسانیدھا غیره منھم ابن كثیر وابن ال

،بلوغ المرام ٢/٢١١إرشاد الفقیھ : انظر. ، وحسنھ الألباني"ضعیفة ولھ طرق یقوي بعضھا بعضا
  .١٦٤١،  إرواء الغلیل رقم ٤/٢١٥، مجمع الزوائد ٢/٢٣٩، تحفة المحتاج ٩٦٣رقم 

  .١٧/١٢٣الشرح الكبیر : انظر) ٢(
  .سبق تخریجھ) ٣(
  .خریجھسبق ت) ٤(
  .١٦٦٨:أخرج الحدیث بألفاظھ مسلم في كتاب الأیمان، باب جواز بیع المدبر، رقم ) ٥(
  .١٧/١٢٣الشرح الكبیر : انظر) ٦(
  .١٩٢مراتب الإجماع : وانظر. ١٠٠الإجماع ) ٧(
  .١٩٢مراتب الإجماع : وانظر. ٢/٧٠اختلاف الأئمة العلماء : انظر) ٨(
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وخالف الحنفیة في طریقة التنفیذ إذا كانت الوصیة في معین لغیر معین كالفقراء  
والمساكین فذھبوا إلى أن الخیار للورثة في إخراج الموصى بھ بعینھ، أو بیعھ وإخراج 

  .)١(قیمتھ، أو الاحتفاظ بھ وإخراج قیمتھ، وقال بعضھم بعدم جواز إمساكھ وإخراج قیمتھ 
  : )٢( ولومن أدلة ھذا الق 

أن الوصیة لمعین تحتاج إلى القبول، فإذا صدر القبول صارت ملكا  :الدلیل الأول
للموصى لھ المعیّن، بخلاف الوصیّة لغیر معیّن، فإنھا لا تحتاج إلى قبول، فیجوز 

  .للوارث تبدیلھا
أن الأصل عند الحنفیة إجزاء القیمة في مسائل متعددة منھا الكفارات  :الدلیل الثاني

  .لزكاة، فكذلك في الوصیّة بالمعیّنوا
أن المقصود بالوصیّة للفقراء إیصال النفع لھم، وھو حاصل بتسلیمھم  :الدلیل الثالث

  .المعیّن الموصى بھ، أو بتسلیم ما یعادل قیمتھ

 فج{: بأنھا مخالفة للوعید على تبدیل الوصیة في قولھ تعالى: )٣( ونوقشت ھذه الأدلة 

، )٤(} له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح

وذلك أن إمساك الموصى بھ بعینھ وإبدالھ بغیره أو بقیمتھ تبدیل للوصیّة، والموصى لھم 
یملكون الموصى بھ المعیّن من المالك أصلا، فلا یحق للوارث تبدیل ما أُوصي بھ أو 

  .أخذه وإعطاء ثمنھ، بل الواجب وقفھ بعینھ تنفیذا للوصیّة

 : الترجیح -
ھو القول بوجوب وقف المُوصَى بوقفھ بعینھ، وعدم جواز  -لمواالله أع –الراجح 

  .إبدالھ أو المعاوضة عنھ بثمنھ وشراء بدلھ ثم إیقافھ
  : تطبیق قضائي -
 : )٥(ملخص الدعوى -

أنھى المنھي طالبا إثبات وصیة والده المتوفى التي تضمنت بتأجیر عقار مملوك لھ (
ونظرا إلى أن المنھي قرر أن قصد ... بعد وفاتھ، وأن یصرف ریعھ في أعمال الخیر، 

مورثھ بوصیتھ الوقف، وأن العقار المُوصى بھ دون ثلث التركة، ولأن ذلك ھو موجب 

                                      
  .٦/١٠٦الفتاوى الھندیة : انظر) ١(
  .٧/١٤٨الجامع لأحكام الوقف والھبات والوصایا : انظر) ٢(
  .٧/١٤٩الجامع لأحكام الوقف والھبات والوصایا : انظر) ٣(
  .١٨١سورة البقرة، الآیة ) ٤(
: ، تاریخھا٣٤٣٠١٥٨٨: رقم القضیة. ٧/٣٣٦ه، ١٤٣٥مجموعة الأحكام القضائیة لعام : انظر) ٥(

  .٣٥١٦٠٠١٩: رقم القرار. ١٤٣٤
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نص الوصیة ولو لم یصرح الموصي بذلك، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن مورث المنھي 
قد أوصى بالوصیة المفصلة في الإنھاء، وقرر التھمیش على صك العقار بمضمونھا، 
بعد اكتساب الحكم الصفة القطعیة، ولسریان الحكم على قاصر فقد عرض على محكمة 

  ).الاستئناف فقررت تصدیقھ

  : نص الحكم -

، (...)...حضر ... القاضي في المحكمة العامة بحائل(...) الحمد الله وحده وبعد، فلدي أنا 
بحائل المملوك  أن یؤجر بیتھ"وقد أوصى في حیاتھ ... إن والدي توفي: وأنھى قائلا

، وأن یكون ...ویكون ریعھ في أعمال الخیر:...بالصك الصادر من كتابة عدل حائل برقم
  .أطلب إثبات ھذه الوصیة، ھكذا أنھى(...)...." الولي الشرعي من بعده ابنھ الأكبر

فجرى الاطلاع على صك حصر الورثة المذكور، فوجدتھ موافقا لما ذكره المنھي، 
  ]ثم أدلى الشھود بالشھادة وتم قبولھا... [ بینتي شاھدان: ینة، قالوبسؤالھ عن الب

ثم جرى الاستفسار من القاضي عن سریان صك العقار المشار إلیھ في الوصیة، 
  .فورد خطاب كتابة العدل بأنھ ساري المفعول

فبناء على ما تقدم من الإنھاء والبینة المعدلة شرعا، ولما : ثم حكم القاضي بقولھ
المنھي أصالة من قصد موكلھ بوصیتھ الوقف، وحیث إن موجب الوصیة یدل على قرره 

أن الموصي أراد وقف عقاره المذكور ولو لم یصرح بھ، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا 
قد أوصى بالوصیة المفصلة في إنھاء (...) بالألفاظ والمباني، لذا فقد ثبت لدي أن 
قار بمضمونھا، ولسریانھ على قاصر فسیتم المنھي، وأمرت بالتھمیش على صك الع

  ...).رفعھ لمحكمة الاستئناف لتدقیقھ
  .ثم جاء قرار محكمة الاستئناف بالتصدیق على الحكم

  :التعلیق على التطبیق القضائي -

في ھذا التطبیق یظھر كون الوصیة كانت بوقف عقار معین، وقد حكم القاضي بصحتھا 
العقار بمضمونھا، وتمت المصادقة من محكمة ونفوذھا وأمر بالتھمیش على صك 

الاستئناف على الحكم، ففي ھذا صحّة ونفوذ الوصیة بالوقف المعیّن بعد ثبوتھ إذا لم 
  .یجاوز الثلث

ب اطا  

وا ون ا دم  فو   

  : وسیكون الكلام في ھذا المطلب في فرعین
  :قارات الموصيالوصیة بوقف عقار من ع: الفرع الأول

أن یوصي شخص بوقف عقار من عقاراتھ، فھذه الصورة قد تدخل في : صورة المسألة
  :كلام الفقھاء في الوصیة بغیر المعیّن كعبد من عبیده، فھنا لا یخلو من حالین
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أن یكون مالكا عند الوصیّة لشيء من الجنس الموصى بوقفھ،كأن  :الحال الأولى
ا تصح الوصیّة لأن الجھالة وعدم التعیین لا تمنع من صحّة یكون في تركتھ عقارات؛ فھن

، ویبقى الخلاف في القدر الواجب إخراجھ على الوصي أو الوارث من أموال )١(الوصیّة
التركة لیكون وقفا من التركة، فقد اختلف العلماء فیما یجب إخراجھ لیكون وقفا على 

  : ثلاثة أقوال
من الجنس المُوصى بھ أو قیمة الوسط لیكون وقفا، یختار الورثة الوسط  :القول الأول

  .، لأن الوسط فیھ تنفیذ للوصیّة مع مراعاة حق الورثة)٢(وھو مذھب الحنفیة
ینظر في نسبة العدد الموصى بھ للعدد الموجود یوم تنفیذ الوصیة ویخرج  :القول الثاني
ھ من العقارات عشرة، فلو أوصى بعقار من عقاراتھ یكون وقفا وجمیع ما لدی. لیكون وقفا

فكأنھ أوصى بعُشر عقاراتھ، وإن لم یوجد یوم التنفیذ إلا فرد واحد من الموصى بھ فھو 
، ولعل ھذا عندھم لأن الأخذ )٣(للوصیة إن كان یتحملھ الثلث، وھذا مذھب المالكیة 

بالنسبة أقرب للعدل، إذ قد تختلف الأعیان في الجنس الواحد فالأولى والأقرب للعدل 
  .لأخذ بالنسبةا

أن الواجب أن یخرج من جنس الموصى بھ أقل ما یصدق علیھ الاسم، فلو  :القول الثالث
أوصى بوقف عقار من عقاراتھ یجزئ إخراج ما شاء الورثة منھا مما یصدق علیھ 

؛ لأن لفظ الموصي تناول واحدا من ھذا )٥(، والحنابلة )٤(الاسم، وھو مذھب الشافعیة 
  .)٦(فرد منھ یصدق علیھ ھذا اللفظ، ویحصل بھ تنفیذ الوصیّة الجنس، فإخراج أي

أن یكون إخراج القدر المبھم في الوصیّة بالقرعة، وھو روایة عن أحمد  :القول الرابع
، فلو أوصى بوقف عقارٍ من عقاراتھ، یقرع بینھا، ویجعل ما وقعت علیھ القرعة وقفا؛ )٧(

لیس أحدھا بأولى من الآخر، فوجب وقفا؛ لأن الوصیّة مستحقة في واحد غیر معیّن، و
  .)٨(المصیر إلى القرعة، فالقرعة طریق لإخراج المبھم

                                      
، الدرر في شرح ١٠/٣٨٩، حاشیة ابن عابدین٦/١٨٩، تبیین الحقائق ٢٨/٨٨المبسوط : انظر) ١(

/ ١٠، كشاف القناع ٤٢٥، كفایة الأخیار ٧/١٧، تحفة المحتاج وحاشیة العبادي ٥/٢٥١٧المختصر 
٢٦٩.  

  ،١٠/٣٩٤، حاشیة ابن عابدین ٦/١٠٦الفتاوى الھندیة : انظر) ٢(
، الدرر في شرح المختصر ٦/٥١٢لكبیر وحاشیة الدسوقي ،  الشرح ا٧١مختصر خلیل : انظر) ٣(

٥/٢٥١٨.  
  .٤/١٨٦، مغني المحتاج ٦/٥١نھایة المحتاج : انظر) ٤(
،كشاف ٧/٤٦٦،  الفروع وتصحیح الفروع ١٧/٣٥٢المقنع والشرح الكبیر والإنصاف :  انظر) ٥(

  .١٠/٢٦٩القناع 
  .١٠/٢٦٩، كشاف القناع ١٧/٣٥٣الشرح الكبیر : انظر) ٦(
  .١٧/٣٥٢الشرح الكبیر والإنصاف : انظر) ٧(
  .١٧/٣٥٣الشرح الكبیر : انظر) ٨(
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 :الترجیح -

أنھ ینظر إلى العرف وكذا للقرائن في سیاق الوصیة، فإن  -واالله أعلم –الراجح  
لم توجد فإن الأخذ بالوسط أقرب للعدل بین حق الورثة في التركة، وبین القیام بتنفیذ 

 . الوصیّة
فلو أوصى : ألا یكون مالكا لشيء من الجنس الموصى بھ عند الوصیّة :الحال الثانیة

بجعل عقار من عقاراتھ وقفا، وھو عند الوصیّة لا یملك عقارا، ثم عند الوفاة كان مالكا، 
  : فقد اختلف العلماء ھل تصح الوصیّة أم لا على قولین

؛ لعدم وجود )٢(ووجھ عند الحنابلة )١(ةلا تصح الوصیّة؛ وھو مذھب المالكی :القول الأول
وجود الموصى بھ حین الوصیّة فالموصي كالمتلاعب، ولا ینظر لما یحدث لھ بعد 

  .)٣(الوصیّة؛ لأن ما وقع باطلا لا یمكن تصحیحھ
  .بأن وقت تنفیذ الوصیة ھو الموت فالعبرة بوجود الموصى بھ عنده :یناقش

؛ لأن )٦(، والحنابلة )٥(، والشافعیة )٤(یة تصح الوصیّة، وھو مذھب الحنف :القول الثاني
  .لأن العبرة بوقت لزوم الوصیة وھو الموت، وقد وجد في تركة المیت المُوصَى بھ

صحة الوصیّة؛ لأن العبرة بھا في وقت تنفیذھا،  -واالله أعلم –الراجح  :الترجیح -
 .)٨(، وإعمال الكلام أولى من إھمالھ)٧(ولأن الأصل تصحیح العقود ما أمكن

  :الوصیة بوقف عقار من التركة: الفرع الثاني
أن یوصي بأن یخرج من تركتھ عقار یجعل ریعھ في كذا وكذا، أو یبنى : صور المسألة 

من تركتھ مسجد بدون تعیین لمقدار ما یصرف في ھذا العقار أو ھذا المسجد، فھذا أیضا 
ع من صحّة الوصیّة داخل في الوصیة بالمجھول، وھي وصیة صحیحة؛ إذ الجھالة لا تمن

، والكلام في ھذه المسألة قریب من المسألة السابقة، غیر أن الفقھاء )٩(عند الفقھاء
صححوا الوصیّة في ھذه المسألة وإن لم توجد أعیان الجنس المُوصَى بھ في التركة؛ لأنھ 

و لم یعیّن كون الوصیّة تخرج من أعیان التركة، بخلاف ما لو قال بعقار من عقاراتي، أ

                                      
، الدرر في شرح المختصر ٦/٥١٢، الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي ٧١مختصر خلیل : انظر) ١(

٥/٢٥١٨.  
  .١٧/٣٥٤الشرح الكبیر والإنصاف : انظر) ٢(
  .٥/٢٥١٨، الدرر في شرح المختصر ٦/٥١٤حاشیة الدسوقي : انظر) ٣(
  .١٠/٣٩٤، حاشیة ابن عابدین ١٠/٤٨٢، تكملة فتح القدیر ١٣/٤٢٧البنایة شرح الھدایة : انظر) ٤(
  .٦/٦٩، نھایة المحتاج ٤/٢٠٢مغني المحتاج : انظر) ٥(
  .١٧/٣٥٤المقنع والشرح الكبیر والإنصاف : انظر) ٦(
  .٣٠٦، ٤/٣٠٥موسوعة القواعد الفقھیة : انظر) ٧(
  .١/٣٨٩، غمز عیون البصائر ٢٤٥ظائر للسیوطي الأشباه والن: انظر) ٨(
، الدرر في شرح ١٠/٣٨٩، حاشیة ابن عابدین٦/١٨٩، تبیین الحقائق ٢٨/٨٨المبسوط : انظر) ٩(

  .٢٦٩/ ١٠، كشاف القناع ٧/١٧، تحفة المحتاج وحاشیة العبادي ٥/٢٥١٧المختصر 
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بشاة من غنمي، فقد فرق الفقھاء بین المسألتین وبیّنوا أن الحكم یختلف في قول الموصي 
أوصیت بشاة من غنمي، وبین قولھ بشاة من مالي؛ لأنھ إذا قال من مالي دل على أن 
قصده إخراج ذلك الشيء وإن لم یكن موجودا، لذا یلزم ولو لم توجد أعیان الموصى بھ 

  . في التركة
  :ختلف العلماء في القدر الواجب إخراجھ على ثلاثة أقوالھذا وقد ا

یخیر الورثة بین إخراج العین الموصى بھا من أعیان التركة، أو إخراج  :القول الأول
  .؛ لأن الوسط أقرب للعدل)١(قیمتھا وتكون قیمة الوسط، وھو مذھب الحنفیة 

ة تشارك الورثة بالنسبة، إن كان لھ أعیان من جنس الموصى بھ فإن الوصیّ :القول الثاني
فلو أوصى بشاة من غنمھ ولھ عشر من الغنم فالعُشر، وإن كان لھ خمس فالخُمس، وإن 
لم یوجد إلا واحدة نفذت منھا الوصیّة، وإن لم توجد أعیان جنس الموصى بھ في التركة 

 ؛ لأن القول بالمشاركة)٢(یخرج المتوسط من الجنس الموصى بھ، وھذا مذھب المالكیة 
  .بالنسبة أقرب للعدل من تعیین بعض أفراد الجنس الموصى بھ لاختلافھا

، )٣(یُخرج ما یصدق علیھ الاسم بأي صفة كانت، وھو مذھب الشافعیة  :القول الثالث
، لأن اللفظ یتناول أي فرد من أفراد الجنس الموصى بھ، یتحقق بھ تنفیذ )٤(والحنابلة 

  .الوصیّة

 :الترجیح -

ھو الأخذ بالوسط، وعلیھ فلو أوصى بوقف عقار، أو ببناء  -أعلم واالله –الراجح  
مسجد، فینظر إلى القدر المتوسط عرفا، ویكون ھو الواجب على الورثة تنفیذه؛ لأنھ 
أقرب للعدل بین حق المیّت في وصول الأجر لھ في وصیّتھ وحق الموصى لھم، وبین 

 .حق الورثة

  :تطبیق قضائي -
 :)٥(ملخص الدعوى -

المدعي دعواه بصفتھ ناظرا على وصیة والده ضد المدعى علیھم، وھم  أقام( 
باقي الورثة، طالبا الحكم بحجز جزء من قیمة تركة مورثھم بعد بیع أعیانھا وذلك لإنفاذ 

                                      
  .١٠/٣٩٤، حاشیة ابن عابدین ١٣/٤٢٧البنایة : انظر) ١(
  .٥/٢٥١٧، الدرر في شرح المختصر ٦/٥١٢الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي :انظر) ٢(
  .٤/٢٠٢، مغني المحتاج ٧/٤٢تحفة المحتاج : انظر) ٣(
، كشاف ٧/٤٦٦، الفروع وتصحیح الفروع ١٧/٣٥٢المقنع والشرح الكبیر والإنصاف : انظر) ٤(

  .١٠/٢٦٩القناع 
: ، تاریخھا٣٤٢٢٨٣٧٤: ، رقم القضیة٧/٣٠٥ه، ١٤٣٥مجموعة الأحكام القضائیة لعام : انظر) ٥(

  . ھـ٢٦/٧/١٤٣٤
  



  راسة تأصیلیة تطبیقیةالوصیة بالوقف د
  
  

- ١٧٨  - 
 

وصیة المورث ببناء مسجد بما لا یزید عن ثلث التركة، وبعرض الدعوى على المدعى 
عضھم على إقامة المدعي وصیا على الوصیة، علیھم أقروا بصحة الوصیة، واعترض ب

كما اعترضوا على مقدار المبلغ المراد حجزه لصالح الوصیة، وقد ورد قرار قسم 
الخبراء متضمنا تقدیر متوسط تكلفة بناء مسجد، شاملا للأرض والبناء مع ما یلزم 

التركة بعد  لعمارتھ، ولذا فقد حكم القاضي بحجز المبلغ الذي قدره قسم الخبراء من قیمة
بیعھا بالمزاد العلني، وإیداع ھذا المبلغ في مؤسسة النقد لصالح الوصیة، كما أفھم 
المدعى علیھم بأن اعتراضھم على إقامة المدعي وصیا على الوصیّة یكون لدى من أقامھ 
ناظرا، ونظرا لكون الحكم على قاصر ولوصیة فقد عرض على محكمة الاستئناف، 

  ).فقررت تصدیقھ

  ): مع الاختصار( الحكم نص  -

افتتحت الجلسة ...القاضي في المحكمة العامة بمكة(...) الحمد الله وحده، وبعد، فلدي أنا 
الحكم ... والصادر فیھا من ھذه المحكمة (...)... للنظر في القضیة المتعلقة بورثة 

م كما تضمنت الحك... المتعلقة بشراء أرض وبناء مسجد علیھا،(...) بثبوت وصیة 
ناظرا على تلك الوصیة، كما تضمن الحكم بحجز مبلغ ستة ملایین بعد بیع (...) بإقامة 

... العقارات، وجعلھ نصیب الوصیة، كما تضمن قرار محكمة الاستئناف بمكة ذو الرقم 
الموافقة على ھذا الحكم كاملا سوى المبلغ المحجوز والمذكور أعلاه، فقد تم نقضھ 

  .بموجب ھذا القرار
طالب الوصي بعد نقض المبلغ المحكوم بھ من الاستئناف بحجز جزء من قیمة التركة ثم 

  .لإنفاذ الوصیة على ألا یزید عن ثلث التركة، وإلزام الورثة بذلك
وأما حجز المبلغ : وبعرض الدعوى على الُمدعى علیھم، أقروا بذلك، وأما المبلغ فقالوا

  . غ المحكوم بھ في الصك المذكور أعلاهفإنا نوافق على حجز مبلغ لا یتجاوز المبل
وذكر القاضي أنھ تمت الكتابة إلى قسم الخبراء لتقدیر السعر المتوسط لإنشاء مسجد بمكة 

نرى أن تقدیر تكلفة إنشاء مسجد شاملا كل شيء : ( یشمل الأرض والبناء فجاء جوابھم
  ).في متوسط أسعار البلد مبلغ وقدره ثمانیة ملایین ریال

ھ على طرفي الدعوى قرروا جمیعا الاعتراض على المبلغ سوى إحدى وبعرض
  .الوارثات

لا نوافق على تقدیر یزید على المحكوم بھ في الصك المذكور، وأما : وأما البقیة فقالوا
  .تقدیر ھیئة النظر فمبالغ فیھ

وبناء على ثبوت الوصیة، ولكون قرار محكمة الاستئناف تضمن نقض الحكم بحجز مبلغ 
ستة ملایین، وبناء على قرار قسم الخبراء بالمحكمة، والمتضمن أن متوسط الأسعار 
ثمانیة ملایین ریال، فقد أمرت بحجز مبلغ ثمانیة ملایین من قیمة التركة بعد بیعھا في 
المزاد العلني، وإیداع ھذا المبلغ في مؤسسة النقد لحین إنفاذ الوصیة، وفي حال فضل من 

  .قسم بین الورثة حسب نصیبھم الشرعيالمبلغ شيء یعاد وی
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ثم عقدت الجلسة مرة أخرى وأقر الجمیع بالحكم ولم یعد لھم معارضة، ولوجود قاصر 
  .طرف في الدعوى جرى بعث الحكم إلى محكمة الاستئناف

مفھوم ما حكم بھ فضیلتھ یخول للوصي (... ثم عرضت علیھم وجاء في قرار المحكمة 
دون المبلغ المحكوم بھ لصالح الوصیة، وھو ثمانیة ملایین، بناء مسجد وما یلزم لھ 

وكأنھ رجوع عن الحكم، ویلزم التأكید على صرف كامل المبلغ لصالح الوصیة، والتأكید 
على الوصي بذلك، ولو بقي منھ شيء بعد الاجتھاد في بناء المسجد المناسب لذلك المبلغ 

الحكم بھ للوصیة، وكان الأولى حث فیصرف في مصالح الوصیة، ولا یعاد للورثة بعد 
الورثة على الاحتیاط للوصیة، والزیادة على المبلغ المحكوم بھ إذا ظھر أن تكلفة بناء 

  ...).المسجد المناسب وما یلزم لھ تزید على ذلك المبلغ
وأجاب القاضي بأن الوصیة ھي بناء مسجد فمتى حصل تمت الوصیة وما فضل عن 

یحق شرعا إلزامھم بأكثر مما ألزمتھم بھ الوصیة، واحتیاطا  ذلك فھو مال للورثة، لا
لذلك فقد قررت أن یكون إنفاذ الوصیة تحت إشراف قسم الخبراء، وما زلت على ما 

  . حكمت بھ أعلاه
ثم عادت المعاملة من الاستئناف بالأكثریة وفیھا الاعتراض على إعادة ما بقي من بناء 

لا فائدة من تقدیر المبلغ اللازم، إذا كان من حق  المسجد للورثة، وعللوا ذلك بأنھ
  ...المعارضین علیھ اقتطاع جزء منھ لصالحھم

وأجاب القاضي بأن تقدیر قسم الخبراء ھو احتیاط في حق الوصیة، ولا یعني ذلك عدم 
إمكانیة بناء المسجد بأقل من ذلك، وما دام أن الحكم نص فیھ على أن التنفیذ یكون تحت 

الخبراء، فمتى ما تم بناء مسجد فقد نفذت الوصیة ولو كان بمبلغ أقل من  إشراف قسم
  .المتوسط المذكور، ویكون ما فضل حقا للورثة

ثم ورد قرار محكمة الاستئناف بالحرص على ما یحقق المصلحة والغبطة للوصیة 
بالوجھ الشرعي، مع طلب إحضار الورثة وسماع ورصد ما لدیھم، حیث لم یظھر أنھ 

طلبھم، وعرض ما ورد من ملاحظة محكمة الاستئناف علیھم، وقد یلتزم الورثة  جرى
  .بما یكفي لبناء مسجد مناسب لحجم التركة یتم فیھ الاحتیاط للوصیة

وبناء على ما قدمھ الورثة أصالة ووكالة قرروا أنھ لا مانع لدیھم من اقتطاع عشرة 
یرغبون في رجوع شيء من ھذا المبلغ ملایین لبناء المسجد الذي أوصى بھ والدھم، ولا 

إلیھم، لذا فالمتعین والحال ما ذكر رجوع فضیلتھ عن حكمھ السابق، والحكم بما طابت 
بھ نفوسھم براءة للذمة، واحتیاطا للوصیة، خاصة وأن العقار في مكة یزید سعره، 

  .وتكالیف البناء كذلك في زیادة
رار قضاة الاستئناف على قرارھم المذكور وأجاب القاضي بأنھ بناء على ما تقدم، ولإص

أعلاه مع منافاة ذلك للاحتیاط في حق الورثة، وبالأخص منھم القاصرة، لذلك فقد رجعت 
عما حكمت بھ أعلاه من إعادة ما یفضل عن المسجد من الثمانیة ملایین ریال إلى 

  .والبناء الورثة، وحكمت بصرف كامل الثمانیة على المسجد، ویكون ذلك شاملا للأرض
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  .ثم رفعت لمحكمة الاستئناف وتقرر بالأكثریة الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخیر

 :التعلیق على التطبیق القضائي -

الوصیة بالوقف ھنا لم تكن معینة المقدار، لذا یجري فیھا الخلاف في القدر الواجب، وقد 
ط یكفي لإقامة مسجد جرى القاضي وكذا قضاة الاستئناف على طلب حجز مبلغ  متوس

شاملا للأرض والبناء، وھذا قریب من مذھب الحنفیة، وھو قول وجیھ، كما سبق في 
بحث المسألة، ولكن حصل النقاش بین القاضي ومحكمة الاستئناف في مقدار المبلغ 
المتوسط أولا، ثم حصل نقاش في رجوع ما تبقى مما قدر للبناء للورثة بعد اكتمال 

ھر للباحث وجاھة ما ذكره القاضي من رجوع ما تبقى، لأن التقدیر المسجد، والذي یظ
تقریبي، والمقصود تحقق بناء المسجد، فإذا حصل بالمقدار المتوسط فقد تم تنفیذ الوصیة، 
وما بقي فھو حق للورثة، بل إن بعض المذاھب على أن الواجب ھو أقل ما یصدق علیھ 

ا أقل بكثیر من المبلغ المذكور، لذا یظھر الاسم من شراء أرض وبناء مسجد علیھا، وھذ
وجود شيء من الزیادة في الاحتیاط للوصیة في ھذه القضیة، وھذا قد لا یكون وجیھا مع 
وجود بعض القصر من الورثة، على أن موافقة الورثة على زیادة المبلغ  لا تسوغ إلا 

  .)١(-واالله أعلم –في حقھم الخاص دون حقوق القصر 

  
  
  
  
  

                                      
، بتاریخ ٣٥٥٠١٠٨: قضیة رقم  ٣٧١/ ٧: وانظر قضیة أخرى في مجموعة الأحكام القضائیة) ١(

تشتمل على وصیة ببناء مسجد، وذلك ببیع ربع عقار معیّن، على أن ینفق في بناء مسجد . ١٤٣٥
یع العقار، وأخذ ربع قیمتھ، والمشاركة بھا في بناء مسجد وقد تم الحكم بتنفیذ الوصیة، وذلك بعد ب

یحتاج إلى إكمال بمبلغ قریب من ربع قیمة العقار، وتمت المصادقة على الحكم من محكمة 
  .الاسئتناف
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  ابعالرالمبحث 

ة بالوقف
ّ
  الرجوع عن الوصي

الرجوع عن الوصیّة بالوقف صحیح كالرجوع عن الوصیّة بغیره؛ لأنھا لا یلزم إلا بعد 
  . وفاة الموصي، وقد اتفق العلماء على جواز الرجوع عن الوصیّة

وأجمعوا على أن للرجل أن یرجع في كل ما یوصي بھ إلا : "قال ابن المنذر        
  .)١(" العتق

  .)٢(" واتفقوا على أن الرجوع في الوصایا جائز، ما لم یكن عتقا: " وقال ابن حزم       
وأجمع أھل العلم على أن للموصي أن یرجع في جمیع ما : " وقال ابن قدامة       

أوصى بھ، وفي بعضھ، إلا الوصیّة بالإعتاق، والأكثرون على جواز الرجوع بالوصیة 
  .)٣(" بھ أیضا

  .)٤() یحدث الرجل في وصیتھ ماشاء، وملاك الوصیّة آخرھا(:  قال عمر 
ولأن الوصیّة عطیة تنجز بالموت، فجاز للموصي الرجوع عنھا قبل تنجیزھا، 

  .)٥(كھبة ما یفتقر إلى القبض قبل قبضھ 
ولأن عقد الوصیّة من العقود الجائزة غیر اللازمة إجماعا، فجاز لھ الرجوع فیھا 

  .)٦(ما دام حیا 
كقولھ رجعت في وصیتي أو أبطلتھا، وكذا بالفعل كبیع : ویحصل الرجوع بالقول

  .)٧(الموصى بھ، أو ھبتھ
   

                                      
  .١٠٠الإجماع ) ١(
  .١٩٢مراتب الإجماع ) ٢(
ب التبرعات والفرائض موسوعة الإجماع في أبوا: وانظر لمزید من البیان والأدلة. ٨/٤٦٨المغني ) ٣(

٣٧٥.  
ھذا سند : " ٦/٩٨، وقال الألباني في الإرواء ٢/٢٨٧، والدارمي ١٧/١٩٢أخرجھ ابن أبي شیبة ) ٤(

صحیح رجالھ ثقات إن كان عمرو بن شعیب سمعھ من عبد االله بن أبي ربیعة، فإن كان ھذا عبد االله 
كت عنھ الحافظ ابن حجر في ، وس)بن أبي ربیعة المخزومي المكي الصحابي وإلا فلم أعرفھ

  .٣/٢١١التخلیص 
  .١٠/٢٢٦، كشاف القناع ٤٦٨/ ٨المغني : انظر) ٥(
  .٤٩٣/ ٦الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي : انظر) ٦(
  .١٠/٢٢٦، كشاف القناع ٤٦٨/ ٨المغني : انظر) ٧(
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  : تطبیق قضائي
  :)١(ملخص الدعوى -

أقام المدعي دعواه ضد المدعى علیھ طالبا إلزامھ ببناء مسجد أوصى والدھما (
علیھ أقر ببنائھ لكون مال والده تحت تصرفھ، وبعرض الدعوى على المدعى 

بصحتھا، وطلب إمھالھ؛ لیجد المكان المناسب؛ ونظرا لأن والد المتداعیین ما 
زال حیا، ولأن الوصیة لا تنفذ إلا بعد الموت لا قبلھ، وذلك لأن الموصي یجوز 
لھ أن یرجع في وصیتھ أو ینسخھا، ولأنھ لا یحق للولي أن یتبرع من مال 

رد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق المولَّى علیھ؛ لذا فقد حكم القاضي ب
  ).الحكم من الاستئناف

  :نص الحكم -
حضر المدعي ...القاضي في المحكمة العامة بمكة(...) الحمد الله وحده، وبعد، فلدي أنا 

إن والدي وصّى أن : قائلا(...) وادعى على الحاضر معھ في المجلس الشرعي (...) ... 
یب بجلطات، وأصبح لا یدرك، ولا یتصرف یبنى لھ مسجد، ثم إن والدي مرض، وأص

في أموره؛ لذا أطلب إلزام المدعى علیھ لكون مال والدي تحت تصرفھ أن یبني لوالدي 
  . المسجد المذكور، وأسألھ الإجابة، ھذه دعواي

ما ذكره المدعي أن والدنا وصّى أن یبنى لھ مسجد : وبعرضھا على المدعى علیھ قال
یال، ثم أصیب بجلطات، وأصبح لا یدرك، ولا یتصرف صحیح، وقدر لذلك ملیون ر

بنفسھ، وأنا بصدد البحث عن أرض للمسجد والبناء علیھا، وأنا المتصرف والولي على 
والدي بإقامة ھذه المحكمة لي ولیا، وأطلب إمھالي ثلاثة أشھر من الآن لأجد المكان 

  ...المناسب
ھل والده : ھ، ثم سألت المدعيوفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم یحضر المدعى علی

نعم؛ وبعد النظر في الدعوى والإجابة؛ ونظرا إلى أن الطرفین یقران : ما زال حیا؟ قال
بأن بناء المسجد وصیة من والدھم، ولأن الوصیة لا تنفذ إلا بعد الموت لا قبلھ، وذلك أن 

تعافى ورجع الموصي یجوز لھ أن یرجع في وصیتھ وینسخھا، فإن والد الطرفین ربما 
عن وصیتھ، فلا یسوغ الإلزام بموجبھا قبل الموت، وكذلك لا یحق للولي أن یتبرع من 

  ...مال المولَّى علیھ بشيء؛ لذلك فقد رددت دعوى المدعي، وبھ حكمت
  .ثم رفعت القضیة لمحكمة الاستئناف وصدقت المحكمة على الحكم

  :التعلیق على التطبیق القضائي
  :التطبیق عدم إلزام القاضي بتنفیذ الوصیّة لأمرینیظھر جلیا في ھذا 

  . عدم حلول وقتھا؛ إذ لا تلزم الوصایا إلا بعد الموت: الأول
وھذا ما سبق تقریره، . أنھ یمكن الرجوع عنھا، حتى وإن كانت وصیة بوقف: الثاني

  . وحُكي علیھ الإجماع

                                      
: تاریخ. ٣٤٢٤٩٢٩٨: ، القضیة رقم٧/٢٩٦ه، ١٤٣٥مجموعة الأحكام القضائیة لعام : انظر) ١(

  .ھـ١٤٣٤/ ٢٩/٥
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  المبحث الخامس

  وذج مقترح لصياغة الوصية بالوقفنم

ى أن حسن الصیاغة للوصیة بالوقف أدعى لصحتھا، وسرعة تنفیذھا، وتحقق لا یخف
المطلوب منھا بدون حصول نزاع بین الورثة، وأمثل طریق لذلك أن یعیّن العقار 
المُوصى بوقفھ، ویعین مصارفھ بحیث لا تكون مخالفة للأحكام الشرعیة كتخصیص 

مریدا لنفع ورثتھ وذریتھ،  بعض الورثة بمنفعة الوقف، بل إن كان الموصي بالوقف
ویخشى علیھم من ضیاع أموالھم بسبب سوء تصرفھم، مما یؤدي إلى سوء حالھم، 
وكونھم عالة على الناس، فعلیھ أن یوصي بالوقف على أبواب الخیر، وأن من احتاج 

  .من ورثتھ وذریتھ فلھ حق الأخذ من الوقف
قف، وسرعة تنفیذھا، والحاصل أن من أعظم الأسباب في سلامة الوصیة بالو

وسھولة تطبیقھا، وحصول مقصودھا، أن یحرص الموصي بالوقف على الأمور 
  :التالیة

الوصیة بوقف عقار معیّن من عقارات التركة، فھذا أدعى لسرعة تنفیذ الوصیّة،  :أولا
وبعدھا عن المنازعات الحاصلة في التركات، فإن لم توجد في تركتھ عقارات، فلیحدد 

ا      لا یجاوز الثلث، یُشترى بھ عقار ینتفع من ریعھ، أو یبنى بھ مسجد، مبلغا معین
 . ویبیّن كیف یفعل بما زاد من المبلغ، لأنھ قد یكون العقار المختار أقل من المبلغ المقدر

  .الحرص على اختیار ناظر على وقفھ المُوصَى بھ یتصف بالقوة والأمانة :ثانیا
بة من ریع الوقف للناظر، وذلك في كل وصیتھا بحسبھا تعیین نسبة معینة مناس :ثالثا

لاختلاف الوصایا بالأوقاف في سعتھا ومقدار الجھد المبذول في العمل على تنفیذھا، أو 
 .یجعل تقدیر الأجرة  عند الحاكم الشرعي

تعیین مصارف الوقف، والأولى أن تكون عامّة شاملة لأبواب الخیر مع ذكر أمثلة  :ثالثا
ون حصر، وجعل النظر للوصي على أن یراعي فیھا اختیار المصارف لأشھرھا د

والمفاضلة بینھا المصلحة الشرعیة؛ لأن ما قد یكون راجحا في زمن وحال قد یكون 
 .مرجوحا في زمن وحال أخرى

عند إرادة الوصیة بالوقف للورثة فالأولى أن یجعل لھم نصیبا من الوقف مقیدا  :رابعا
، بدون تخصیص أو تفضیل لبعض الورثة على )١(اجةبوصف معتبر شرعا كالح

الآخرین، مع التنبیھ لضابط الحاجة لئلا یحصل النزاع بین المستحقین والوصي في 

                                      
أما الحاجة التي تبیح لھم الأخذ من غلة الثلث فھي : " ١٦/٣٩٨جاء في فتاوى اللجنة الدائمة )  ١(

فقد أشار إلى مراجعة  ٤/٥٠مغني المحتاج : وانظر". الحاجة التي تبیح لھم الزكاة لفقر أو غرم
  .صاحب الشأن إن أمكن في بیان مراده
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ویشیر إلى تقدیم من . الاستحقاق، كأن یوصي بریع الوقف للفقراء، أو لطلاب العلم
 .اتصف بذلك من ذریتھ

میة ككتابة العدل، أو یكتبھا ویشھد أن یوثق الموصي وصیتھ عند الجھات الرس :خامسا
  .على ما فیھا

وینبغي الحرص مع ھذا كلھ على استشارة أھل العلم والاختصاص في أحكام الوصایا 
 .-واالله أعلم –والأوقاف، فھذا أدعى للنظر في المصلحة في كل قضیة بعینھا 

  : ھذا ومن الصیغ المقترحة في صیاغة الوصیّة بالوقف أن یكتب الموصي-
  فھذا ما: الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

وأنا بحالتي المعتبرة شرعا، بأني أشھد أن ...أوصي بھ أنا الفقیر إلى عفو ربي 
لا إلھ إلا االله وأن محمدا عبد االله ورسولھ، وأن عیسى عبد االله ورسولھ، وكلمتھ ألقاھا 

، والنار حق، وأن الساعة آتیة لا ریب فیھا، وأن االله إلى مریم وروح منھ، وأن الجنة حق
یبعث من في القبور، وأوصي من خلفي بأن یتقوا االله حق تقاتھ، ویصلحوا ذات بینھم، 
: ویطیعوا االله ورسولھ إن كانوا مؤمنین، وأوصیھم بما وصّى بھ إبراھیم بنیھ ویعقوب

سورة [} ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه{

... بمدینة.... الواقع في حي].... ویسمي عقارا معینا[وصي بـوقف ، كما أ]١٣٢:البقرة
ویكون ریعھ في أبواب الخیر ....في... برقم... المملوك لي بموجب الصك الصادر من 

من حفر آبار وتفطیر صوّام، وطباعة كتب، وكفالة دعاة، وإطعام مساكین، ونحو ذلك 
منھ ما یكفي حاجتھ، والناظر على ھذا من أبواب الخیر، ولمن احتاج من ذریتي أن یأخذ 

وللناظر على الوقف نسبة . ثم من یراه صالحا قویا أمینا...، ومن بعده ......الوقف ھو 
كذا من ریع الوقف ویعیّن النسبة بحسب ما یستحقھ عادة، أو یربطھ بما یقدره الحاكم، 

  . وعلیھ تقوى االله عز وجل، ومراقبتھ في كل ما یخص ھذه الوصیّة
  . واالله خیر الشاھدین....و.... ذا ما أوصیت بھ وكتبتھ شھد على ذلك ھ

وباالله التوفیق، وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ ..... حرر في      
  .أجمعین

  ................                                                                   الموصي 
  ................  شاھد      ................ .....شاھد
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  :الخاتمة
بعد نھایة البحث أحمد االله وأثني علیھ على إعانتھ وتیسیره لكتابة ھذا البحث، 

  :وأبین أبزر النتائج التي توصلت لھا، ویمكن تلخیصھا في النقاط التالیة
والھ بعد وفاتھ، وصرفھا الوصیة بالوقف ھي عھد المر وأمره بحبس شيء من أم-

 .ریعھا في أبواب البر
 :تشتبھ أحكام الوصیة بالوقف بجملة من المسائل في أبواب الوصایا والأوقاف ومنھا-
الوقف المنجز، ومن أبرز الفروق بینھما جواز الرجوع عن الوصیة بالوقف، -١

ثة وعدم لزومھا إلا بالموت، وعدم نفوذھا فیما زاد عن الثلث إلا بإجازة الور
 .بخلاف الوقف المنجز

أن الموصى لھ بالوقف لا : الوصیة بغیر الوقف، ومن أبرز الفروق بینھما-٢
یتصرف بما ینقل ملكیة العین بخلاف الوصیة بغیر الوقف، وأن الوصیة 
بالوقف تصح ولو لم یقبل الموصَى لھ وتنتقل لمن بعده في الاستحقاق، 

 .بخلاف الوصیة المطلقة للمعیّن
جواز الرجوع عن الوصیة : لق على الموت، ومن أبرز الفروق بینھماالوقف المع-٣

 .بالوقف بخلاف الوقف المعلق على الموت عند جماعة من الفقھاء
ھو جواز الرجوع عن : الوقف في مرض الموت، ومن أبرز الفروق بینھما-٤

 .الوصیة بالوقف، بخلاف الوقف في مرض الموت فلا یجوز الرجوع عنھ
یة بالوقف للجھات الخیریة ما لم تتجاوز ثلث التركة، فإن زادت یجب تنفیذ الوص -

 .فھي موقوفة على إجازة الورثة
تجوز الوصیة بالوقف على الورثة إذا كانت بمقدار أنصبتھم الشرعیة ما لم تتجاوز  -

 .الثلث، فإن جاوزت فھي موقوفة على إجازة الورثة
ذ الوصیة إلا بإجازة یحرم تخصیص بعض الورثة بالوصیة بالوقف، ولا تنف -

 .الورثة
یجب تنفیذ الوصیة بالوقف المعیّن ما لم تتجاوز ثلث التركة، فإن زادت فھي  -

 .موقوفة على إجازة الورثة
تصح الوصیة بالوقف مع عدم تعیین المُوصى بھ؛ فالجھالة وعدم التعیین لا تمنع  -

وصَى بھ، صحة الوصیة عند الفقھاء، والواجب إخراج المتوسط من الجنس المُ
 .ما لم تدل القرائن وسیاق الكلام في الوصیة على خلاف ذلك

ینبغي لمن أراد أن یوصي بالوقف أن یحرص على الوصیة بوقف عقار معیّن،  -
وأن یختار ناظرا متصفا بالقوة والأمانة، ویقدر لھ نسبة معینة مناسبة لعلمھ على 

الوقف، ویجعل للناظر  تنفیذ الوصیة بالوقف وإدارة الوقف، وأن یوسع مصارف
الحق في النظر في الأصلح؛ لاختلاف الأحوال والأزمان فیما ھو أنفع، وأن 
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یجتنب الوصیّة للورثة إلا إن كانت مقیدة بوصف معتبر شرعا، وأن یوثق 
وصیتھ عند الجھات الرسمیة، أو بكتابتھا والإشھاد علیھا، ویحرص مع ھذا كلھ 

في الوصایا والأوقاف؛ للنظر في الأصلح  على استشارة أھل العلم والاختصاص
 .في وصیتھ على وجھ الخصوص

ھذا ما تیسر جمعھ وإعداده، فإن كان صوابا فمن االله، وما كان من خطأ، 
فمن نفسي ومن الشیطان، واالله ورسولھ منھ بریئان، واالله أعلم، وصلى االله 

  .وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  س المصادر والمراجعفھر

 .أحكام الوقف والوصیة والفرق بینھما، لصالح السدلان، دار بلنسیة  - 
 .أسنى المطالب، لزكریا الأنصاري، دار الكتاب العربي  - 
 .ھـ١٤٢٠الإجماع، لابن المنذر، مكتبة الفرقان ومكتبة مكة، الطبعة الثانیة،   - 
 .لكتب العلمیةالاختیار لتعلیل المختار، لعبد االله الموصلي، دار ا  - 
الإسعاف في أحكام الأوقاف، لبرھان الدین إبراھیم الطرابلسي، الطبعة الثانیة،   - 

 .ـھ١٣٢٠
 .ه١٤١٨الأشباه والنظائر، للسیوطي، دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة،   - 
الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوھاب، دار ابن حزم، الطبعة   - 

 .ـ ھ١٤٢٠الأولى، 
 .ـ ھ١٤٣٢اع لطالب الانتفاع، للحجاوي، دار عالم الكتب، الإقن  - 
  .ھـ١٤٢٦إرشاد الفقیھ، لابن كثیر، الرسالة،   - 
 . ھـ١٤٠٥إرواء الغلیل، للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة،   - 
 .ھـ١٤٢٣الاستذكار، لابن عبد البر القرطبي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة،   - 
عن رب العالمین، لابن قیم الجوزیة، دار ابن الجوزي، الطبعة  إعلام الموقعین  - 

  . ھـ١٤٢٣الأولى، 
الإنصاف في معرفة الخلاف، لعلاء الدین أبي الحسن المرداوي، دار عالم الكتب،   - 

 .ھـ١٤٣٢
البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، لابن نجیم ، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،   - 

 .ھـ١٤١٨
الھدایة، لبدر الدین العیني الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة البنایة شرح   - 

 .الثانیة
 .ـ ھ١٤٢١البیان، للعمراني، دار المنھاج، الطبعة الأولى،   - 
 .ـ ھ١٤١٦، ١التاج والإكلیل، للمواق، دار الكتب العلمیة، ط  - 
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله القرطبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة   - 

 .ـھ١٤٢٧ولى،الأ
الجامع لأحكام الوقف والھبات والوصایا، ساعي لتطویر الأوقاف، الطبعة الثانیة،   - 

 . ـھ١٤٤٠
 .ھـ١٤٢٠الدر المختار ، لمحمد بن علي الحصني ، دار المعرفة، الطبعة الأولى،   - 
 .ـھ١٤١٦الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة، جمع القاسم، الطبعة الخامسة،   - 
 .م١٩٩٤الدین القرافي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،  الذخیرة، لشھاب  - 
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الروض المربع مع حاشیة ابن قاسم، للبھوتي والحاشیة لابن قاسم، الطبعة الثامنة،   - 
 .ـھ١٤١٩

 .السنن الكبرى، لأبي بكر البیھقي، الفاروق الحدیثة  - 
 ھـ ١٤٣٢الشرح الكبیر لشمس الدین أبي الفرج ابن قدامة، دار عالم الكتب،   - 
الشرح الكبیر، لأبي البركات الشھیر بالدردیر، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،   - 

 . ـھ١٤١٧
 .ه١٤٢٦، دار المعرفة، الطبعة الأولى،  الصحاح، للجوھري  - 
 .، لمحمد البابرتي، دار الفكر العنایة شرح الھدایة  - 
 .ةالفتاوى الكبرى، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، دار الكتب العلمی  - 
الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، لأحمد النفراوي، دار الفكر،   - 

 .ـھ١٤١٥
 . ـھ١٤١٩القاموس المحیط، للفیروز آبادي، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة،   - 
القوانین الفقھیة، لأبي القاسم بن جزي الكلبي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،   - 

 .  ھـ ١٤١٨
 .ـھ١٤٣٥اب شرح الكتاب، لعبد الغني الغنیمي، دار السراج، الطبعة الثانیة، اللب  - 
 .  ھـ١٣٩٨المبسوط، لشمس الدین السرخسي، دار المعرفة،  الطبعة الثالثة،   - 
 .المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، دار الآفاق الجدیدة  - 
 .ـھ١٤١٥، المدونة، لمالك بن أنس، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى  - 
المستدرك على الصحیحین، للحاكم النیسابوري، دار المعرفة، الطبعة الثانیة،   - 

 .ـھ١٤٢٧
 .ه١٤٣١المدونة الكبرى، عن الإمام مالك،، دار النوادر،   - 
 .المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، لأبي العباس الفیومي  - 
 . ه١٤٣٦بعة الأولى،المصنف، لأبي بكر ابن أبي شیبة، دار كنوز إشبیلیا، الط  - 
 .ھـ١٤٠٣المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة،   - 
المغني، لموفق الدین أبي محمد عبد االله بن قدامة، دار عالم الكتب، الطبعة   - 

  .ھـ١٤٢٦الخامسة، 
 .  ھـ١٤٣٢المقنع، لموفق الدین ابن قدامة، دار عالم الكتب،  - 
لزین الدین بن عثمان ابن المنجّى، تحقیق عبد الملك بن  الممتع شرح المقنع،  - 

 .دھیش
النھایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى،   - 

 .ـھ١٤٢١
 . ھـ١٤٢٧أنیس الفقھاء، لقاسم القونوي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى،   - 
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الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،  الھدایة شرح بدایة المبتدي، للمرغیناني، دار  - 
 .   ھـ ١٤٢٤

 .ه١٤١٨، ١الوھم والإیھام لابن القطان، دار طیبة، ط  - 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، للكاساني، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة،   - 

 .ه١٤٢٦
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لأبي الولید ابن رشد القرطبي، دار المغني،   - 

 .ھـ١٤٣٢
 .ه١٤١٧بلوغ المرام، لابن حجر، مكتبة الدلیل، الطبعة الأولى،   - 
تبیین الحقائق شرح كنـز الدقائق، للزیلعي، المطبعة الكبرى الأمیریة، الطبعة   - 

  .  ھـ١٣١٣الثانیة، 
 .تحفة المحتاج، لابن حجر الھیتمي، دار إحیاء التراث  - 
 .ه١٤١٧لطبعة الثانیة، تقریب التھذیب، لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، ا  - 
تلخیص الحبیر، لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،   - 

 .  ھـ١٤١٩
، لمحمد أمین بن عمر )رد المحتار على الدر المختار ( حاشیة ابن عابدین   - 

ھـ، ودار الفكر، ١٤٢٠المعروف بابن عابدین، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 
 .ھـ١٤١٢، ٢ط

 .  الطالبین، لأبي زكریا یحیى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي روضة  - 
 .ه١٤٢٩سنن ابن ماجھ، ومعھ أحكام الألباني، دار المعارف، الطبعة الثانیة،  - 
 .ه١٤٢٩سنن أبي داود، ومعھ أحكام الألباني، دار المعارف، الطبعة الثانیة،   - 
 .ه١٤٢٩بعة الثانیة، سنن الترمذي، ومعھ أحكام الألباني، دار المعارف، الط   - 
 .ه١٤٢٠سنن الدارمي، دار الحدیث، الطبعة الأولى،   - 
 .شرح الخرشي على مختصر خلیل، لمحمد بن عبد االله الخرشي، دار الفكر  - 
 .شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي، الطبعة الأولى  - 
 . ـھ  ١٤٣٢شرح منتھى الإرادات، للبھوتي، دار عالم الكتب، الطبعة الثانیة،  - 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، لابن بلبان الفارسي، الرسالة، الطبعة الثالثة،   - 

 .ھـ١٤١٨
صحیح ابن خزیمة، لأبي بكر محمد ابن خزیمة، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة،   - 

 .  ھـ١٤٢٤
 .ه١٤١٩صحیح البخاري، للإمام البخاري، دار الأفكار،   - 
 .ه١٤٣٣لمنھاج، الطبعة الأولى، صحیح مسلم، للإمام مسلم، دار ا  - 
 .ھـ١٤٢٢فتاوى اللجنة الدائمة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء، الطبعة الثانیة،   - 
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 .ھـ١٤٢١فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، دار السلام، الطبعة الثالثة،   - 
فتح القدیر، لكمال الدین ابن الھمام الحنفي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،   - 

 .   ھـ١٤٢٤
 .ه١٤٢١كشاف القناع عن متن الإقناع، للبھوتي، وزارة العدل، الطبعة الأولى،   - 
 .ه١٤٣١لسان العرب، لابن منظور، دار النوادر،   - 
 .مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن زاده، دار إحیاء التراث  - 
 . ھـ١٤٢٥، مجموع فتاوى شیخ الإسلام، جمع ابن قاسم، طبعة مجمع الملك فھد  - 
ه، مركز البحوث بوزارة ١٤٣٥ه وعام ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائیة لعام   - 

 .العدل
مختصر خلیل، لخلیل بن إسحاق الجندي، الخزانة الجزائریة للتراث، الطبعة   - 

 .ه١٤٤٢الأولى، 
  .ه١٤١٩مراتب الإجماع، لابن حزم، دار ابن حزم، الطبعة الأولى،   - 
أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، مسند الإمام أحمد، للإمام   - 

 .ھـ١٤١٩
 .ه١٤٤٠معجم لغة الشریعة، لسعدي أبو جیب، دار البشائر، الطبعة الأولى،   - 
 .  ھـ١٤١٦معجم لغة الفقھاء، لمحمد قلعة جي، دار النفائس، الطبعة الأولى،   - 
ر إحیاء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، لمحمد الشربیني، دا  - 

 .التراث العربي
  .ه١٤٢٢مقاییس اللغة، لابن فارس، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى،   - 
منتھى الإرادات، لتقي الدین محمد الفتوحي الشھیر بابن النجار، مؤسسة الرسالة،   - 

 .ھـ١٤٢٧الطبعة الثانیة، 
الثة، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، للحطاب، دار الفكر، الطبعة الث  - 

 .ھـ١٤١٢
 .ه١٤٣٤موسوعة الإجماع مجموعة باحثین، دار الفضیلة، الطبعة الأولى،   - 
موسوعة القواعد الفقھیة لمحمد صدقي البورنو، دار ابن حزم، الطبعة الثالثة،   - 

 .ه١٤٢١
موسوعة شروح الموطأ، التمھید والاستذكار لابن عبد البر والقبس لأبي بكر بن   - 

 .ھـ١٤٢٦ر، الطبعة الأولى، العربي المالكي، مركز ھج
نبذة في الأوقاف مع بعض النماذج الخاصة بھا، لعبد العزیز القاسم، دار أصالة   - 

 .١٤٢٨الحاضر، الطبعة الأولى، 
نبذة في الوصایا مع بعض النماذج الخاصة بھا، لعبد العزیز القاسم، دار أصالة   - 

 .ه١٤٢٨الحاضر، الطبعة الأولى، 
 .١٤٠٤شھاب الدین الرملي، دار الفكر،  نھایة المحتاج، لمحمد بن




